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مسائل الإمام أحمد برواية ابن مُشَيْش في كتاب الصلاة جمعًا وتوثيقًا ودراسة
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الملخص :
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
يأتي هذا البحث في مسار عزيز في الدراسات الفقهية؛ وهو جمع التراث المفقود، حيث يجمع مسائل من فقه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، والتي نقلها عنه تلميذه ومستمليه محمد بن موسى بن مُشَيْش في كتاب الصلاة، والتي كان لها أثر في مذهب الإمام أحمد. وقد تيسر جمع سبع عشرة مسألة رواها ابن مُشَيْش عن الإمام أحمد رحمه الله، منها ما يتعلق بشروط الصلاة وصفتها، ومنها ما يتعلق بصلاة الجماعة والإمامة، وآخرها يتعلق بصلاة العيدين والجنائز.
ولهذا البحث فائدة جليلة، وخدمة لفقه الإمام أحمد رحمه الله الذي عُرف باتّباعه لنصوص الكتاب والسُّنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، وفيه إبراز لشيء من المسائل التي بُني فقه الإمام أحمد عليها، وهي تبين شيئًا من فتاوى الإمام أحمد وفقهه، وتظهر بعض صور اجتهاد الإمام أحمد وتدرجه فيه من التوقف إلى الفتوى، ومن تغير فتواه في بعض المسائل ورجوعه عما قال أولًا إلى قول آخر لدليل يقتضيه، وهذا فيه إشارة إلى سبب رئيس من أسباب تعدد الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله في المسألة الواحدة.
الكلمات المفتاحية: مسائل، رواية، ابن مُشَيش، أحمد بن حنبل، مذهب، حنبلي، صلاة. 
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Abstract :
Praise be to God, Lord of the Worlds, and may blessings and peace be upon our Prophet Muhammad, his family, his companions, and his followers in good deeds until the Day of Judgment.
This research comes in the path of Aziz in jurisprudential studies. It is a collection of the lost heritage, as it collects issues from the jurisprudence of Imam Ahmad ibn Hanbal, may God have mercy on him, which were transmitted from him by his student and disciple Muhammad ibn Musa ibn Mushish in the Book of Prayer, and which had an impact on the doctrine of Imam Ahmad. It has been possible to collect seventeen issues narrated by Ibn Mushish on the authority of Imam Ahmad, may God have mercy on him, including those related to the conditions and description of prayer, including those related to congregational prayer and leading the prayer, and the last of them related to the Eid prayers and funerals.
This research has great benefit and is a service to the jurisprudence of Imam Ahmad, may God have from changing his fatwa on some issues and returning from what he said first to another statement due to evidence that required it, and this is an indication of a main reason for the multiple narrations from Imam Ahmad, may God have mercy on him, on one issue.
Keywords: Issues, Narration, Ibn Mushayesh, Ahmad Ibn Hanbal, Doctrine, Hanbali, Prayer. 


المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وبعدُ: 
فقد قيّض الله لحفظ كتابه وسنة نبيه ﷺ فحولاً جهابذة من أئمة المسلمين، وورثة سيد المرسلين، وأجلّ من يصدق عليهم هذا الوصف صحابة رسول الله ﷺ، الجيل القرآني الذين رباهم الرسول ﷺ، ثم من بعدهم جاء عصر التابعين، فساروا على منهجهم ونقلوا عنهم الدِّين، ثم بعد عصر التابعين جاء المجتهدون، وهم أهل الفضل الذين نقلوا الدين إلينا، وعول جمهور المسلمين على العمل بمذاهبهم من صدر الإسلام إلى يومنا هذا.
[bookmark: _Hlk166314625]ومن هؤلاء الأعلام «إمام أهل السنة على الإطلاق أحمد بن حنبل، الذي ملأ الأرض علمًا وحديثًا وسنَّة، حتى إن أئمة الحديث والسنَّة بعده هم أتباعه إلى يوم القيامة»([footnoteRef:2])، وقد تتلمذ على يديه الكثير من العلماء الأجلاء، منهم: محمد بن موسى بن مُشَيْش، الذي كان مستمليًا للإمام أحمد جاره، وكان من كبار أصحابه ومتقدِّميهم، ونقل عنه مسائل كثيرة([footnoteRef:3]). [2: () «إعلام الموقعين عن رب العالمين» (1/23).]  [3: () ينظر: «طبقات الحنابلة» (1/323).] 

لذا رغبت في جمع هذه المسائل التي رواها ابن مُشَيْش عن الإمام أحمد في كتاب الصلاة في بحث واحد، ووسمته بـ: (مسائل الإمام أحمد برواية ابن مُشَيْش كتاب الصلاة جمعًا وتوثيقًا ودراسة)، سائلة الله جلّ في علاه التسديد والتيسير.
[bookmark: _Toc167215855]أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
يمكن إبراز أهمية الموضوع في الأمور الآتية:
1- [bookmark: _Hlk94454745]أنه يتصل بالإمام أحمد بن حنبل أحد الأئمة الأربعة الأعلام أصحاب المذاهب المعتبرة.
2- أنَّه يوضح بعض الآراء الفقهية للإمام أحمد، فهو لم يصنِّف كتابًا مستقلًّا في الفقه، إنَّما انتشر فقهه من خلال المسائل التي رواها عنه أصحابه وتلاميذه، وهذه منها. 
3- هذه المسائل رواها أحد كبار أصحاب الإمام أحمد وهو الشيخ ابن مُشَيْش، الذي كان مستمليًا للإمام أحمد وجارًا له.
4- إن هذا الموضوع -فيما اطلعت عليه- لم يبحث بعد، فأحببت المساهمة بإثراء المكتبة الفقهية، بضم سفر مهم إليها، يخدم طلاب العلم والباحثين.
[bookmark: _Toc167215856]أهداف الموضوع: 
أولاً: إبراز مكانة الإمام أحمد بن حنبل حيث إنَّه أحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المعتبرة.
ثانياً: إبراز مكانة الشيخ ابن مُشَيْش بين أصحاب الإمام أحمد وأعلام مذهبه.
ثالثًا: إبراز أهمية مسائل الإمام أحمد، وأثرها في نشر فقهه ومعالم مذهبه.
رابعًا: جمع المسائل التي رواها ابن مُشَيْش عن الإمام أحمد في كتاب الصلاة، وتوثيقها، ودراستها.
[bookmark: _Toc167215857]الدراسات السابقة: 
بعد البحث لم أجد شيئًا من الدراسات جُمعت مسائل ابن مُشَيْش عن الإمام أحمد، إلَّا بحثًا تكميليًّا للحصول على درجة الماجستير بعنوان: (مسائل الإمام أحمد برواية ابن مُشَيْش في غير العبادات - جمعًا وتوثيقًا ودراسة)، من إعداد الباحث عبدالرحمن بن سعد بن صالح الطويل، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، نوقشت بتاريخ 1433هـ، 2012م. وهي كما يظهر من عنوانها في غير العبادات، ذكر فيها عشرة مسائل في باب المعاملات، وأربع مسائل في أبواب الوقف والوصية والعتق، وثلاث مسائل في باب النكاح، ومسألتين في بابي النفقات والجنايات، ومسألتين في بابي الأقضية والشهادات، فاجتمع له واحدٌ وعشرون مسألة رواها ابن مُشَيْش عن الإمام أحمد، وهي كما يظهر كلها في غير العبادات، فلا يوجد فيها شيءٌ من المسائل التي سأذكرها في هذا البحث.
[bookmark: _Toc167215858][bookmark: _Hlk94455136]منهج البحث:
[bookmark: _Toc62311402]اتبعت في هذا البحث المنهج التالي: 
· استقراء كتب المذهب لجمع مسائل الإمام أحمد من رواية ابن مُشَيْش مما له علاقة بالصلاة، وترتيبها وفق التبويب المعتبر في بابه.
· تصوير المسألة المراد بحثها قبل بيان حكمها، ليتضح المقصود من دراستها.
· إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليله، مع توثيق ذلك من مظانه المعتبرة.
· الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال العلماء المعتبرين.
· توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه.
· الاعتماد على المراجع والمصادر الأصيلة في التحرير والتوثيق والجمع.
· التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد.
· تخريج الأحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما، فإن كانت كذلك؛ فأكتفي حينئذٍ بتخريجها منهما فقط.
[bookmark: _Toc167215859]المنهج الخاص:
· توثيق نص المسألة المروية عن ابن مُشَيْش رحمه الله.
· ذكر دليل الرواية إن وُجد.
· ذكر الروايات الأخرى التي وافقت رواية ابن مُشَيْش.
· ذكر الروايات الأخرى عن الإمام أحمد التي خالفت رواية ابن مُشَيْش.
· ذكر مكانة الرواية في المذهب.
· مقارنة الرواية بالمذاهب الفقهية الأخرى.
[bookmark: _Toc62311405][bookmark: _Toc167215860]خطة البحث:
جاء البحث في مقدمة ومبحثين وخاتمة ففهارس، على النحو الآتي:
المقدمة: وتشمل أهمية الموضوع وأسباب اختياره وأهدافه، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطته.
المبحث الأول: ترجمة موجزة للإمام أحمد وتعريف بمسائله، وترجمة موجزة لتلميذه ابن مُشَيْش وبيان مكانته.
ويشتمل على أربعة مطالب:
[bookmark: _Hlk52030751]المطلب الأول: ترجمة موجزة للإمام أحمد رحمه الله.
المطلب الثاني: تعريف بمسائل الإمام أحمد رحمه الله وأهميتها.
[bookmark: _Hlk94456280]المطلب الثالث: ترجمة موجزة لابن مُشَيْش رحمه الله.
المطلب الرابع: بيان مكانة ابن مُشَيْش وأهمية مسائله.
المبحث الثاني: مسائل الإمام أحمد برواية ابن مُشَيْش في كتاب الصلاة.
ويشتمل على أربعة مطالب:
المطلب الأول: مسائل في شروط الصلاة.
المطلب الثاني: مسائل في صفة الصلاة.
المطلب الثالث: مسائل في صلاة الجماعة والإمامة.
المطلب الرابع: مسائل في صلاة العيدين والجنائز.
الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.
الفهارس: وفيها ثبت المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات.
[bookmark: _Hlk27509702]والله أسأل التوفيق والسداد في القول والعمل.




[bookmark: _Toc167215862]المبحث الأول: ترجمة موجزة للإمام أحمد وتعريف بمسائله،
[bookmark: _Toc167215863]وترجمة موجزة لتلميذه ابن مُشَيْش وبيان مكانته
وفيه أربعة مطالب:
[bookmark: _Toc167215864]المطلب الأول: ترجمة موجزة للإمام أحمد.
الفرع الأول: اسمه ونسبه ومولده ونشأته:
هو أبو عبدالله، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد يتصل نسبه إلى نزار بن مَعْد بن عدنان بن أُدِّ بن أُدَدِ بن الهُمَيْسِع بن حَمَل بن النَّبْت بن قَيدَار بن إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام([footnoteRef:4]). [4: () هذا النسب ذكره عبد الله بن الإمام أحمد، وأكثر من ترجم له. ينظر: «ذكر محنة الإمام أحمد بن حنبل لحنبل بن إسحاق» (ص19-20)، و«تاريخ بغداد» (5/179)، و«مناقب الإمام أحمد» (ص16).] 

ولد في بغداد في ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة، ونشأ بها، مات أبوه وأحمد طفل صغير ابن ثلاث سنين، فوليته أُمّه وربته أحسن ما يُربّى كلُ يتيم، فترعرع ولوائح النجابة تظهر منه زمن الصِّبا، وكان حفظه للعلم من ذلك الزمان غزيرًا، وعلمه به متوافرًا، وكان في الكُتّاب وهو غلام صغير يُعرف فضلُه، و«كان الخليفة بالرَّقة، فيكتب الناس إلى منازلهم، فيبعث نساؤهم إلى المعلم: ابعث إلينا أحمد بن حنبل، ليكتب لهم جواب كتبهم، فيبعثه، فكان يجيء مطأطئ الرأس، فيكتب لهم جواب كتبهم»([footnoteRef:5]). [5: () «مناقب الإمام أحمد» (ص22-23).] 

بدأت حياة الإمام أحمد منذ الصغر في سباق لطلب العلم، فنشأ شغوفًا به حريصًا على تحصيله وطلبه، فالتحق في مبدأ تعليمه بالكُتَّاب، ولما بلغ من العُمر أربع عشرة سنة التحق بالديوان([footnoteRef:6])، فقد قال رحمه الله: «كنت وأنا غُلَيْمٌ أختلف إلى الكُتَّاب، ثم اختلفت إلى الديوان وأنا ابن أربع عشرة سنة»([footnoteRef:7]).  [6: () هو مجتمع الصحف. ينظر: «لسان العرب» (13/166) مادة (دون).]  [7: () «مناقب الإمام أحمد» (ص23)، وينظر: «سير أعلام النبلاء» (11/185).] 

ثم ابتدأ في طلب العلم من شيوخ بغداد، ثم رحل وسافر إلى مدن عديدة في سبيل طلب العلم وتحصيله، فقال: «سافرت في طلب العلم والسنة إلى الثغور والشامات والسواحل والمغرب ومكة والمدينة والحجاز واليمن والعراقين جميعًا وأرض حوران وفارس وخراسان والجبال والأطراف»([footnoteRef:8]).  [8: () ذكره عنه تلميذه أحمد بن شاذان كما في «طبقات الحنابلة» (1/109).] 

الفرع الثاني: شيوخه وتلاميذه:
سمع الإمام أحمد من عدد كبير من العلماء يصعب حصرهم، ويطول ذكرهم، حيث أكثر الترحال إلى كثير من الأمصار كالبصرة، والكوفة، والشام، والجزيرة، والحرمين، واليمن، وغيرها([footnoteRef:9])، ومن أشهر شيوخه: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف، أبو إسحاق الزهري، الإمام الحافظ الكبير، وهشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي، محدث بغداد وحافظها، ومعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي، وجرير بن عبدالحميد بن قرط، الضبي، محمد بن جعفر الهذلي، مولاهم أبو عبدالله البصري، المعروف بغندر، وإسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، أبو البشر البصري، المعروف بابن عُلية، ووكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي، وسفيان بن عيينة بن أبي عمران مهران، وعبدالرحمن بن مهدي البصري اللؤلؤي، ويحيى بن سعيد بن فروخ التميمي، أبو سعيد القطان، البصري، الإمام الحافظ المتقن، ومحمد بن إدريس بن العباس الشافعي، وعبدالرزاق بن همام بن نافع الصنعاني، وأبو نُعيم الفضل بن دكين الكوفي، الحافظ الكبير، وسعيد بن منصور بن شعبة الخرساني، وروى أيضًا عن خلقٍ كثيرٍ سوى هؤلاء يطول ذكرهم، قال الحافظ الذهبيّ: «فعدة شيوخه الذين روى عنهم في المسند: مئتان وثمانون ونيف»([footnoteRef:10])، وذكر ابن الجوزي جمعًا غفيرًا من شيوخه بلغ عددهم نيفًا وثلاثين وأربع مئة نفس، وأما من رآهم ولم يكتب عنهم فجملةٌ أيضًا([footnoteRef:11]).  [9: () ينظر: «مناقب الإمام أحمد» (ص26)، و«المنهج الأحمد» (1/74-75)، و«تسهيل السابلة» (1/14).]  [10: () «سير أعلام النبلاء» (11/181).]  [11: () «مناقب الإمام أحمد» (ص40-69).] 

أما تلاميذه فقد حدث عنه ما لايُحصى عددًا، ولا يُعرف لكثرته حدًّا، ورحل إليه الناس من أماكن بعيدة ليسمعوا منه، ومن أبرز هؤلاء: إسماعيل بن سعيد الشالنجي الكسائي، وإسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج، ومحمد
 بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، ومسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري، وأحمد بن محمد بن هانئ الإسكافي، أبو بكر الأثرم الطائي، وصالح بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، أبو الفضل، وإسحاق بن إبراهيم بن هانئ، أبو يعقوب النيسابوري، وسليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران الأزدي، أبو داود السجستاني، وإبراهيم 
بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير الحربي، أبو إسحاق البغدادي، وعبدالله 
بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، أبو عبدالرحمن، وحنبل بن إسحاق
 بن حنبل بن هلال بن أسد أبو علي الشيباني، وروى عنه خَلْقٌ كثيرٌ سوى هؤلاء يطول ذكرهم، وقد ذكرهم ابن الجوزي وغيره ممن ترجم للطبقة الأولى من علماء المذهب الحنبلي([footnoteRef:12]).  [12: () ينظر: «مناقب الإمام أحمد» (ص121-142)، و«طبقات الحنابلة» (1/45 وما بعدها).] 

الفرع الثالث: مؤلفاته ومناقبه وثناء العلماء عليه:
قال ابن الجوزي: «كان الإمام لا يرى وضع الكتب، وينهى أن يُكتب عنه كلامه ومسائله، ولو رأى ذلك لكانت له تصانيف كثيرة، ولنقلت عنه كتب»([footnoteRef:13])، ومع هذا كان للإمام أحمد العديد من المؤلفات منها([footnoteRef:14]): «المسند»، و«التاريخ الكبير»، و«التاريخ الأوسط»، و«كتاب فضائل الصحابة»، و«كتاب الزهد»، و«كتاب العلل في الحديث ومعرفة الرجال»، و«كتب المسائل» برواية: ابنه عبدالله، وابنه صالح، وأبي داود السجستاني، وإسحاق ابن راهويه، وحرب الكرماني، والبغوي، وغيرهم، وأشياء أخر، وهذا كله صنفه الإمام أحمد مع شدة كرهه للتصنيف والكتابة. [13: () «مناقب الإمام أحمد» (ص261).]  [14: () ينظر: «مناقب الإمام أحمد» (ص261-262)، و«الدرّ المنضد» (1/48-49)، و«تسهيل السابلة» (1/48-49)، و«المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل» (2/617-618).] 

قال ابن قيم الجوزية: «وكان أحمد شديد الكراهة لتصنيف الكتب، وكان يُحِبُّ تجريد الحديث ويكره أن يُكتَب كلامه، ويشتدُّ عليه جدًا. فعَلِم الله حُسْن نيته وقصده، فكُتِب من كلامه وفتواه أكثر من ثلاثين سفرًا، ومنَّ الله سبحانه وتعالى علينا بأكثرها، فلم يَفُتْنا منها إلا القليل»([footnoteRef:15]). [15: () «إعلام الموقعين» (1/23).] 

و«من المعلوم أن مخايل الإنسان تلوح وتبين في صباه، وبدوّ أمره ومنتهاه، وكانت مخايل العلم والتقى تظهر على أحمد في بدايته»([footnoteRef:16])، فمكانته مرموقة بين العلماء، ومما يدل على مكانته الأسمى ما جاء من الثناء الجميل عليه من حفّاظ الأمة ومُحدِّثيها من شيوخه وأقرانه، فوصفوه بالذكاء البارع، والاطلاع الواسع، وشدة الورع، والحفظ المتقن، والخُلُق الحسن، والعلم والفقه، والعفة الزهد، إمام كثير الحديث ثقة ثبت صدوق حجة([footnoteRef:17])، ومما قيل في الثناء عليه رحمه الله: [16: () «تسهيل السابلة» (1/19).]  [17: () ينظر: «الطبقات الكبرى» (7/354)، و«الجرح والتعديل» (2/70).] 

قال الإمام الشافعي: «خرجت من بغداد وما خلّفت بها أفقه، ولا أزهد، ولا أورع، ولا أعلم من أحمد بن حنبل»([footnoteRef:18]). [18: () «مناقب الإمام أحمد» (ص143).] 

وقال ابن معين: «كان في أحمد بن حنبل خصال ما رأيتها في عالم قط: كان محدثًا، وكان حافظًا، وكان عالماً، وكان ورعًا، وكان زاهدًا، وكان عاقلاً»([footnoteRef:19]). [19: () «البداية والنهاية» (10/336).] 

هذه بعض أقوال أهل العلم سيقت كأمثلة، ولو أردنا الاستقصاء لطال بنا المقام، ويكفي هذا الإمام أنه أصبح علماً للسنة وأصحابها، حتى قال أبو حاتم الرازي: «إذا رأيت الرجل يحب أحمد، فاعلم أنه صاحب سنة»([footnoteRef:20]).  [20: () «الجرح والتعديل» (1/308).] 

الفرع الرابع: محنته ووفاته:
لم يزل الناس إلى زمن الخليفة الأمين بن هارون الرشيد على ما كان عليه السلف وقولهم: إن القرآن كلام الله غير مَخلوق حتى نَبغت المعتزلة وقالت بخلق القرآن([footnoteRef:21]).  [21: () ينظر: «مناقب الإمام أحمد» (ص417)، و«المنهج الأحمد» (1/100).] 

ولما ولي المأمون بن هارون الرشيد الخلافة سار إليه قوم من المعتزلة وأزاغوه عن طريق الحق إلى الباطل، وحسنوا له قبيح القول بخلق القرآن، فصار إلى مقالتهم ودعا الناس إليها، فأجابه أكثر العلماء والقضاة مُكْرَهين. 
واستمر الإمام أحمد ونفرٌ قليل على حمل راية السنة، والدفاع عن معتقد أهلها، فأمر الخليفة بحبسه وتوعده بالقتل إن لم يُجبه إلى القول بخلق القرآن، وتم حبس الإمام أحمد.
ثم تولَّى الخلافة المعتصم بن هارون الرشيد، فسار على نهج أخية المأمون في القول بخلق القرآن، وامتحن الإمام أحمد على ذلك، وحبسه وجلده بالسياط بنفسه.
ولمَّا ولِّيَ الواثق بعد أبيه المعتصم، لم يتعرض للإمام أحمد بن حنبل بشيء إلاَّ أنَّـه بعث إليه يقول: لا تساكنِّي بأرضٍ، وقيل: أمره أن لا يخرج من بيتـه، فصار الإمام أحمد يختفي في الأماكن، ثم صار إلى منزله فاختـفى فيه عدة أشهر إلى أن مات الواثق.
ثمَّ تولَّى الخلافة المتوكل بعد أخيه الواثق، فخالف ما كان عليه المأمون والمعتصم والواثق من الاعتقاد، فأظهر الله به السُّنَّة، وأمات به البدعة، ورفع المحنة عن الناس، وأرسل للإمام أحمد بالهدايا والأعطيات، إلا أن الإمام أبى أن يأخذها([footnoteRef:22]). [22: () ينظر: «ذكر محنة الإمام أحمد بن حنبل» (ص11-17)، و«سيرة الإمام أحمد بن حنبل» لابنه صالح (ص49-86)، و«محنة الإمام أحمد بن حنبل» للمقدسي (ص176 وما بعدها).] 

بعد حياة حافلة بالتاريخ الرائع، مرض الإمام أحمد بن حنبل ليلة الأربعاء لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول، واشتدت به العلة يوم الخميس الحادي عشر من ربيع الأول، فلما كان صدر النهار من يوم الجمعة، الثاني عشر من شهر ربيع الأول، سنة إحدى وأربعين ومائتين، وافته المنية  ببغداد، وله سبع وسبعون سنة([footnoteRef:23]). [23: () ينظر: «مناقب الإمام أحمد» (ص549-551)، و«المقصد الأرشد» (1/70).] 

وكانت صلاة الجنازة على الإمام أحمد «في صحراء أبي قيراط([footnoteRef:24])، وكان الإمام عليه محمد بن عبدالله بن طاهر، وكان الناس خلفه إلى عمارة سوق الرقيق([footnoteRef:25])، فلما انقضت الصلاة، قال محمد بن عبدالله بن طاهر: انظروا كم صلى عليه ورائي، قال: فنظروا فكانوا ثمان مئة ألف رجل، وستين ألف امرأة، ونظروا من صلى في مسجد الرصافة([footnoteRef:26]) العصر فكانوا نيفًا وعشرين ألف رجل»([footnoteRef:27]). [24: () صحراء قيراط: موقع قديم ببغداد منسوب إلى قيراط مولى طاهر بن الحسين، وهو من أشراف الموالي، وله هناك مسجد يعرف به، ولا يُعرف شيءٌ عن هذا الموقع الآن. ينظر: «معجم البلدان» (7/297).]  [25: () محلة ببغداد كان الخراب قد شملها، وهي ناحية على دجلة، كان يباع الرقيق فيها قديما، وهي بالجانب الغربي، متصلة بالحريم الطاهري، وفيها سوق. ينظر: «معجم البلدان» (3/307).]  [26: () الرصافة: وتعرف برصافة بغداد، مدينة مشهورة للآن بالجانب الشرقي من بغداد، بناها المنصور لابنه المهدي، وبنى فيها جامعا كبيرا، ومن أشهر أحيائها الآن: الأعظمية وقضاء الصدر وقضاء المدائن وغيرها. ينظر: «معجم البلدان» (3/46).]  [27: () «تاريخ دمشق» (5/331).] 

[bookmark: _Toc167215865]المطلب الثاني: تعريف بمسائل الإمام أحمد وأهميتها:
المسائل لغة: جمع مسألة، والمسألة مصدر ميمي، من سألته الشيء، وسألته عن الشيء، سؤالاً ومسألة، إذا استخبرته، وقد تخفف همزته، فيقال: ساله، ويساله، يقال: سأل يسأل سؤالًا وسآلةً ومسألة، والمسألة: بمعنى الاستعلام والاستخبار والطلب([footnoteRef:28]). [28: () ينظر: «لسان العرب» (11/318)، و«تاج العروس» (29/157)، و«المعجم الوسيط» (1/411) مادة (سأل).] 

واصطلاحًا: «هي المطالب التي يُبرهن عليها في العِلم»([footnoteRef:29])، ويكون الغرض من ذلك العلم معرفتَها، وسُمِّيت مسألة لأنَّه يُسأل عنها([footnoteRef:30]). [29: () ينظر: «التعريفات» للجرجاني (ص211)، و«التعريفات الفقهية» للبركتي (ص203).]  [30: () ينظر: «الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي» (3/592).] 

ومن الألفاظ التي ينبغي التعريف بها، لصلتها الوثيقة بلفظ: (المسألة)، لفظ: (الرواية).
الرواية لغةً: تأتي على معنيين: 
1- الارتواء من الظمأ. 
2- النقل والحمل، يقال: رويت الحديث والخبر أرويه، بفتح الواو في الماضي، وكسرها في المستقبل: إذا حفظته أو حدثت به روايةً، والمقصود هنا المعنى الثاني([footnoteRef:31]).  [31: () ينظر: «تهذيب اللغة» (15/225)، و«مختار الصحاح» (1/132)، و«أساس البلاغة» (1/397) مادة (روي).] 

والرواية اصطلاحاً: هي الحكم المروي عن الإمام أحمد في مسألةٍ ما، نصًا من الإمام، أو إيماءً، وقد تكون تخريجًا من الأصحاب على نصوص أحمد، فتكون رواية مخرجة([footnoteRef:32]).  [32: () ينظر: «المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل» (1/173)، و«أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل» (ص819).] 

ومسائل الإمام أحمد: هي الأمور التي سئل عنها الإمام أحمد وأجاب عنها، فرواها عنه تلاميذه، ثمَّ أوردوها في مصنّفات خاصّة بها، عُرفت باسم: «كتب المسائل»، وبعضها أُفرد في فنٍّ معيّن كالعقيدة أو التفسير
 أو الحديث أو الفقه وغيرها، والذي يهمنا منها هنا ما كان له علاقة بالفقه([footnoteRef:33]). [33: () ينظر: «المذهب الحنبلي دراسة في تاريخه وسماته» لعبد الله التركي (1/100).] 

ولعلّ السبب في جمع هذه المسائل في كتب مفردة، أنَّ الإمام أحمد رحمه الله لم يصنِّف كتابًا مفردًا في فقهه كما فعل غيره من الأئمة، بل كان ينهى عن تدوين فقهه، ويُشدد في النهي عنه.
قال ابن الجوزي: «كان الإمام لا يرى وضع الكتب، وينهى أن يُكتب عنه كلامه ومسائله، ولو رأى ذلك لكانت له تصانيف كثيرة، ولنقلت عنه كتب»([footnoteRef:34])، ومع هذا كان للإمام أحمد العديد من المؤلفات منها([footnoteRef:35]): «المسند» وهو ثلاثون ألف حديث، وهو مطبوع، و«التاريخ الكبير»، وهو مطبوع، «التاريخ الأوسط»، وهو مطبوع، و«كتاب فضائل الصحابة»، وهو مطبوع، وغيرها،  وهذا كله صنفه الإمام أحمد مع شدة كراهته للتصنيف والكتابة. [34: () «مناقب الإمام أحمد» (ص261).]  [35: () ينظر: «مناقب الإمام أحمد» (ص261-262)، و«الدرّ المنضد» (1/48-49)، و«سير أعلام النبلاء» (11/327-329)، و«تسهيل السابلة» (1/48-49)، و«المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل» (2/617-618).] 

قال ابن قيم الجوزية: «وكان أحمد شديد الكراهة لتصنيف الكتب، وكان يُحِبُّ تجريد الحديث ويكره أن يُكتَب كلامه، ويشتدُّ عليه جدًا، فعَلِم الله حُسْن نيته وقصده، فكُتِب من كلامه وفتواه أكثر من ثلاثين سفرًا، ومنَّ الله سبحانه وتعالى علينا بأكثرها، فلم يَفُتْنا منها إلا القليل»([footnoteRef:36]). [36: () «إعلام الموقعين» (1/23).] 

وقد تقدّم أن الإمام أحمد رحمه الله لم يصنِّف كتابًا مفردًا في الفقه، ولكن كثيرًا ما كانت ترد عليه مسائل في هذا الباب، فيجيب عنها بما وهبه الله من علم وبصيرة، ولذلك نشط تلاميذه رحمهم الله بجمع هذه المسائل عنه وتدوينها، ثم تصنيفها في كُتب مفردة عُرفت بكتب المسائل، ومن أشهر هذه الكتب: «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح([footnoteRef:37])»، و«مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله([footnoteRef:38])»، و«مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني([footnoteRef:39])»، و«مسائل الإمام أحمد رواية الأثرم([footnoteRef:40])»، و«مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ([footnoteRef:41])»، و«مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج([footnoteRef:42])»، و«مسائل الإمام أحمد رواية حنبل([footnoteRef:43])»، و«مسائل الإمام أحمد رواية حرب الكرماني([footnoteRef:44])»، و«مسائل الإمام أحمد روية أبي بكر المروذي([footnoteRef:45])»، و«مسائل الإمام أحمد رواية الميموني([footnoteRef:46])»، و«مسائل الإمام أحمد رواية ابن مُشَيْش([footnoteRef:47])»، وغيرها من الكُتب التي عنيت بجمع المسائل عن الإمام أحمد رحمه الله. [37: () صالح بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، أبو الفضل، الإمام الحافظ المحدث الفقيه القاضي، ولد سنة 203هـ، كان أبوه يحبه ويكرمه ويدعو له، روى عن: ابن المديني وأبي الوليد الطيالسي وعفان وغيرهم، روى عنه: ابنه زهير وأبو القاسم البغوي ومحمد بن جعفر الخرائطي وغيرهم، «كان الناس يكتبون إليه من البلدان يسأل لهم أباه عن المسائل، فوقعت له عن أبيه مسائل جياد كثيرة»، توفي سنة 266هـ. ينظر في ترجمته: «مناقب الإمام أحمد» (ص130)، و«طبقات الحنابلة» (1/462) ترجمة رقم (232)، و«المقصد الأرشد» (1/444) ترجمة رقم (467)، و«المنهج الأحمد» (1/251) ترجمة رقم (98).]  [38: () عبد الله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، أبو عبد الرحمن، الإمام الحافظ الناقد، محدث بغداد، ولد سنة 213هـ، روى عن: ابن معين وابن أبي شيبة وشيبان
 بن فروخ وغيرهم، روى عنه: النسائي والبغوي وأبو عوانة وابن صاعد وخلق كثير غيرهم، «روى عن أبيه مسائل كثيرة جدًا حسانًا»، له عدة مصنفات، منها: كتاب «السنة»، و«زوائد على مسند أبيه الإمام أحمد»، توفي سنة 290هـ. ينظر في ترجمته: «مناقب الإمام أحمد» (ص131)، و«طبقات الحنابلة» (2/5 ترجمة رقم 249)، و«المقصد الأرشد» (2/5 ترجمة رقم 491)، و«المنهج الأحمد» (1/313 ترجمة رقم 161)، و«تاريخ بغداد» (9/382 ترجمة رقم 4951).]  [39: () سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران الأزدي، أبو داود السجستاني، ولد سنة 202هـ، الإمام الحافظ في زمانه، شيخ السنة، صاحب «السنن» و«المراسيل» وكتاب «القدر»، وهو ممن رحل وطوَّف، وجمع وصنَّف، روى عن: علي بن المديني وابن معين وابن راهويه وغيرهم، و«نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة»، روى عنه: الترمذي والنسائي وأبو بكر الخلال وغيرهم، توفي سنة 275هـ. ينظر في ترجمته: «مناقب الإمام أحمد» (ص129)، و«طبقات الحنابلة» (1/427 ترجمة رقم 216)، و«المقصد الأرشد» (1/406 ترجمة رقم 437)، و«المنهج الأحمد» (1/276 ترجمة رقم 123)، و«تاريخ بغداد» (9/56 ترجمة رقم 4638).]  [40: () أحمد بن محمد بن هانئ الإسكافي، أبو بكر الأثرم الطائي، وُلد في دولة الرشيد، كان جليل القدر، حافظًا إمامًا علّامة، مصنف «السنن»، «نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة جداً، وصنفها ورتبها أبوابًا»، سمع من: مسدد بن مسرهد وأبي بكر ابن أبي شيبة وعبد الله بن بكر السهمي وغيرهم، روى عنه: الإمام النسائي ويحيى بن صاعد وموسى بن هارون وغيرهم، توفي سنة261هـ، وقيل بعدها. ينظر في ترجمته: «مناقب الإمام أحمد» (ص123)، و«طبقات الحنابلة» (1/162 ترجمة رقم 57)، و«المقصد الأرشد» (1/161 ترجمة رقم 125)، و«المنهج الأحمد» (1/240 ترجمة رقم 85).]  [41: () إسحاق بن إبراهيم بن هانئ، أبو يعقوب النيسابوري، وُلد سنة 218هـ، كان ورعاً ديِّناً من العلماء العاملين، و«كان خادمًا للإمام أحمد، وروى عنه مسائل كثيرة في ستة أجزاء»، حدث عنه: أبو بكر بن زياد النيسابوري، ومحمد بن أبي هارون الوارق، وعبدالله بن سليمان الفامي، توفي ببغداد سنة 275هـ. ينظر في ترجمته: «طبقات الحنابلة» (1/284 ترجمة رقم 121)، و«مناقب الإمام أحمد» (ص125)، و«المقصد الأرشد» (1/241 ترجمة رقم 230)، و«المنهج الأحمد» (1/274 ترجمة رقم 119)، و«تاريخ بغداد» (6/373 ترجمة رقم 3408).]  [42: () إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج، أبو يعقوب التميمي المروزي النيسابوري، وُلد بمرو بعد السبعين ومئة، كان عالماً حافظاً فقيهاً حُجَّةً، «روى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة، وهو ممن دون عن الإمام أحمد مسائل الفقه»، وروى عن: سفيان بن عيينة ويحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح وغيرهم، روى عنه: إبراهيم الحربي وعبد الله بن الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم كثير، توفي بنيسابور سنة 251هـ. ينظر في ترجمته: «مناقب الإمام أحمد» (ص125)، و«طبقات الحنابلة» (1/303 ترجمة رقم 133)، و«المقصد الأرشد» (1/252 ترجمة رقم 245)، و«المنهج الأحمد» (1/212 ترجمة رقم 62).]  [43: () حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد أبو علي الشيباني، الإمام الحافظ، المحدث الصدوق، المصنف، ابن عم الإمام أحمد، وتلميذه، ولد قبل المائتين، سمع من سليمان بن حرب والحميدي وأبي الوليد الطيالسي وخلق كثير، سمع منه: ابن صاعد وأبو بكر الخلال ومحمد بن مخلد وآخرون، صنف كتاب «الفتن»، و«المحنة»، و«التاريخ» وغيرها، توفي سنة 253هـ. ينظر في ترجمته: «مناقب الإمام أحمد» (ص128)، و«طبقات الحنابلة» (1/383 ترجمة رقم 188)، و«المقصد الأرشد» (1/365 ترجمة رقم 399).]  [44: () حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي، الإمام العلامة، الفقيه، تلميذ الإمام أحمد
 بن حنبل، رحل وطلب العلم، وأخذ عن: الطيالسي وإسحاق بن راهويه وسعيد 
بن منصور وغيرهم، وعنه: أبو حاتم الرازي وأبو بكر الخلال والقاسم بن محمد وغيرهم، مات سنة 280هـ. ينظر في ترجمته: «طبقات الحنابلة» (1/388 ترجمة رقم 189)، و«المقصد الأرشد» (1/354 ترجمة رقم 381)، و«سير أعلام النبلاء» (13/244).]  [45: () أحمد بن محمد بن الحجاج، أبو بكر المَرُّوْذِيُّ، الإمام الفقيه المحدث، كان إمامًا في السنة، شديد الاتباع، لازم الإمام أحمد بن حنبل، وكان أجلّ أصحابه، وقد روى عنه مسائل كثيرة، روى عنه: أبو بكر الخلال ومحمد بن عيسى بن الوليد ومحمد بن مخلد العطار وآخرون، توفي سنة (275هـ). ينظر في ترجمته: «تاريخ بغداد» (5/188 ترجمة رقم 2633)، و«مناقب الإمام أحمد» (ص674)، و«طبقات الحنابلة» (1/137 ترجمة رقم 50)، و«المنهج الأحمد» (2/223 ترجمة رقم 589).]  [46: () عبد الملك بن عبد الحميد بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران الجزري، أبو الحسن الميموني، صحب الإمام أحمد بن حنبل، روى عن: أبيه عبد الحميد وابن علية ويزيد بن هارون وغيرهم، روى عنه: النسائي وأبو عوانة وغيرهما، توفي سنة 274هـ. ينظر في ترجمته: «طبقات الحنابلة» (2/92 ترجمة رقم 282)، و«المقصد الأرشد» (2/142 ترجمة رقم 628)، و«تهذيب الكمال» (18/334 ترجمة رقم 3537).]  [47: () سأذكر له ترجمة مفردة في ثنايا هذا البحث.] 

قال الحافظ الذهبي: «وقد دوَّن عنه كبار تلامذته مسائل وافرة في عدة مجلدات، كالمروذي، والأثرم، وحرب، وابن هانئ، والكوسج، ...»([footnoteRef:48]). [48: () «سير أعلام النبلاء» (11/330 ترجمة رقم 78).] 

وكانت هذه الكتب وما حوته من مسائل بمثابة المصدر الأصيل لبيان فقه الإمام أحمد المعتمد على الدليل، فقد اعتمد عليها الفقهاء في ذكر آراء الإمام أحمد الفقهية، والروايات التي رُويت عنه في هذا الباب.
وتظهر أهمية هذه المسائل في:
1- أنها تظهر لنا مكانة الإمام أحمد وبروزه العلمي بين العلماء والفقهاء. 
2- كونها الأساس الذي بنى عليها أصحاب الإمام أحمد مذهبه الحنبلي؛ لأنها الطريق والسبيل لنقل فقه الإمام أحمد بقوله ونصه. 
3- من خلال هذه المسائل ذكروا ما اختاره الإمام أحمد وما رجع عنه 
وما كان له في روايتان، وما استقر عليه القول الأخير عنده، ونحو ذلك.
4- أنها تظهر لنا مكانة الحق عند الإمام أحمد، من خلال وقوفه عند النصوص، وعدم مخالفته لها ورجوعه عن القول الأول إلى قول جديد يرى فيه الصواب، ويظهر ذلك بتعدد الأقوال والآراء عنده في المسألة الواحدة. 
5- بيان منهجه في الفتوى، والأصول التي بنى فتواه عليها.
6- أن فتاويه ومسائله رُويت وحدَّث بها أتباعه جيلاً بعد جيل، فصارت إمامًا وقدوةً لأهل السنة على اختلاف طبقاتهم([footnoteRef:49]).  [49: () استفدت بعض هذه الفوائد من: «إعلام الموقعين» (1/23-26)، و«المدخل إلى مذهب الإمام أحمد» (ص113-122)، و«أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل» (ص95-343).] 

[bookmark: _Toc167215866]المطلب الثالث: ترجمة مختصرة لابن مُشَيْش:
لم أظفر بترجمة موسّعة لابن مُشَيْش، فكلُّ من ترجم له ذكَروا ترجمته باختصارٍ شديد، وأَوسع من ترجم له ابن أبي يعلى الفراء في «طبقات الحنابلة»، وكثيرٌ ممّن جاء بعده، نقلوا شيئًا ممّا ذكَره في ترجمته([footnoteRef:50])، وممّا ورَد في ترجمته:  [50: () مصادر ترجمته: «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (4/3 ترجمة رقم 1637)، و«طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى الفراء (1/323)، و«مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص680)، و«الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب» لابن ماكولا (7/196)، و«المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد» لابن مفلح (2/495 ترجمة رقم 1052)، و«توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم» لابن ناصر الدين الدمشقي (8/161)، و«تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» للحافظ ابن حجر العسقلاني (4/1289)، و«المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد» للعليمي (2/32 ترجمة رقم 237)، و«الدر المنضد» له (ص71 ترجمة رقم 76)، و«تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة» لصالح بن عبد العزيز آل عثيمين (1/344 ترجمة رقم 466).] 

محمد بن موسى بن مُشَيْش([footnoteRef:51])، أبو جعفر البغدادي، ذكَره أبو بكرٍ الخلال، فقال: كان يَستملي([footnoteRef:52]) لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله، وكان من كبار أصحابه ومتقدميهم، روى عن أبي عبد الله مسائل كثيرة مشبعة جيادًا، وكان جارًا لأحمد ، ويقال: إنَّ أحمد كان يقدِّمه ويُكرمه ويَعرف حقَّه. [51: () قال ابن ماكولا في «الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب» (7/196): «أما مُشَيْش، بضم الميم وبالشين المعجمة المكررة، فهو بعض أصحاب أحمد بن حنبل، واسمه محمد بن موسى بن مُشَيْش، يكنى أبا جعفر».
وقال ابن ناصر الدين الدمشقي في «توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم» (8/161): «مُشَيْش، بمعجمتين، قلت: الأُولى مفتوحة، مع ضمّ أوَّله، محمد بن موسى بن مُشَيْش».
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» (4/1289): «وبالضم ومعجمتين، الأُولى مفتوحة: محمد بن موسى بن مُشَيْش، أبو جعفر».]  [52: () المستملي: هو أوَّل من يطلب إملاء الحديث من تلاميذ الشيخ، وقيل: المراد به المبلِّغ للحديث إذا كثر الجَمع. ينظر: «شرح نخبة الفكر» للقاري (ص785)، و«تاج العروس» (39/555) مادة (ملو).
والفائدة في استملاء المستملي، توصُّلُ من يسمع لفظَ المُملي على بُعدٍ منه، إلى تفهمه وتحققه، بإبلاغ المستملي. ينظر: «مقدمة ابن الصلاح» (ص350).
ولذلك اشترطوا في المستملي أن يكون: محصِّلًا يقظًا فهِمًا، أي: متيقظ، حاضر القلب، حافظ لفظ الحديث من غير تغير في بنائه وإعرابه عمّا سَمع من مُمليه، وعليه أن يتبع السنة الصحيحة الصريحة، ولا يتعصب لإمامه، ويورد الحديث بصوت حسن فصيح. ينظر: «شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي» (2/27)، و«التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشر النذير في أصول الحديث» للنووي (ص80)، و«شرح نخبة الفكر» للقاري (ص785)، و«اليواقيت والدرر شرح نخبة الفكر» للمناوي (2/423).] 

منها: ما أَنْبَأَنَا المبارك عن ابن نعيم عن عبد العزيز أخبرنا أحمد حدثنا محمد بن عليٍّ، قال: حديثنا محمد بن موسى بن مُشَيْش قال: قلت لأحمد: فأهل البادية الذين ليس لأحدهم تمر؟ قال: فأقط، ويُروى عن الحسن صاع لبن؛ لأن الأقط ربما ضاق، وقال عبد العزيز: فعلى هذا اعتمد، والله أعلم.
قال: وسمعت أحمد يقول: لا بأس أن يتزوج الرجل امرأة ربيبته. قلت أنا: لأنَّه لا نسب بينهما ولا سبب، فصارا كالأجانب. 
وقال ابن مُشَيْش: قال أحمد: العِلم مواهب من الله ليس كلّ أحدٍ يناله.
وقال الخطيب البغدادي: حدثت عن عبد العزيز بن جعفر الحنبلي، قال: حدثنا أبو بكر الخلال، حدثنا محمد بن علي، قال: كان محمد بن موسى بن مُشَيْش يستملي لأحمد في مجالسه([footnoteRef:53]). [53: () ينظر: «تاريخ بغداد» (4/3 ترجمة رقم 1637).] 

اشتهر ابن مُشَيْش بالرواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وقد روى عنه الحسن بن الهيثم بن الخلال بن توبة([footnoteRef:54])، وآخرون([footnoteRef:55]). [54: () له ترجمة في «تاريخ بغداد» (7/461 ترجمة رقم 4020).]  [55: () ينظر: «الإكمال» لابن ماكولا (7/196)، و«تبصير المنتبه» للحافظ ابن حجر العسقلاني (4/1289).] 

ولم يذكر من ترجَم له شيئًا عن وفاته ومكان دفنه، ولذلك ذكره العُليمي ضمن أصحاب الإمام أحمد الذين لم تؤرّخ وفاته منهم رحمة الله عليهم([footnoteRef:56]). [56: () «الدر المنضد» (ص71 ترجمة رقم 76).] 

[bookmark: _Toc167215867]المطلب الرابع: مكانة مسائل ابن مُشَيْش رحمه الله:
عُرف ابن مُشَيْش بأنه كان جارًا للإمام أحمد، وهو من أصحابه المقربين الذين كان يجلّهم ويكرمهم الإمام أحمد رحمه الله، وكان ابن مُشَيْش مُستمليًا له رحمه الله، لذلك روى عنه مسائل كثيرة، وُصفت مسائله بأنه مشبعة جياد([footnoteRef:57]). [57: () ينظر: «تاريخ بغداد» (4/3 ترجمة رقم 1637)، و«طبقات الحنابلة» (1/323).] 

لذلك كل من ترجم للإمام أحمد أو لأصحابه المقربين كان يذكر ابن مُشَيْش منهم، وكذلك لا يكاد يخلو كتابٌ من كُتب الفقه الحنبلي أو الكتب التي عُنيت بذكر مسائل العقيدة أو التفسير أو الحديث أو التراجم التي رُويت عن الإمام أحمد رحمه الله، إلا وتجد فيه عدة مسائل رواها ابن مُشَيْش عنه رحمه الله، وهذا كله يدلُّ على أهمّية ومكانة مسائل ابن مُشَيْش عن الإمام أحمد رحمه الله.

[bookmark: _Toc167215873]المبحث الثاني: مسائل الإمام أحمد برواية ابن مُشَيْش في الصلاة
ويشتمل على أربعة مطالب:
[bookmark: _Toc167215874]المطلب الأول: مسائل في شروط الصلاة.
وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: صلاة اليهودي إقرار منه بالإسلام.
 في رواية ابن مُشَيْش، والأثرم، وبكر بن محمد، واللفظ لبكر، في يهودي صلى بقوم وهم لا يعلمون: يُجْبر اليهودي على الإسلام؛ لأنه قد صلى، فإن أبى، استتبته ثلاثًا، فإن تاب، وإلّا ضربت عنقه([footnoteRef:58]). [58: () ذكرها أبو يعلى الفراء في «التعليق الكبير» (2/361-362)، وأبو الخطاب في «الانتصار في المسائل الكبار» (2/506 مسألة رقم 38).] 

هذه الرواية تفيد أن الإمام أحمد حَكم بإسلام اليهودي إن صلى بقومٍ جماعة وهم لا يعلمون، ويجبر هذا اليهودي على الإسلام، وعلل بأنه قد صلى، وهذا التعليل يعم الجماعة والفرادى، سواء كان بدار الإسلام 
أو الحرب؛ فإن أبى استتيب ثلاثًا، فإن تاب وإلا قُتل.
وقد وافق ابنَ مُشَيْش في هذه الرواية جماعةٌ من أصحاب الإمام أحمد، منهم: الأثرم وبكر بن محمد([footnoteRef:59]) كما تقدم([footnoteRef:60])، ولم أقف على رواية أخرى عن الإمام أحمد في هذه المسألة تخالف ما جاء في رواية ابن مُشَيْش. [59: () بكر بن محمد، النسائي الأصل، أبو أحمد البغدادي المنشأ، ذكر أبو بكر الخلال أن أحمد كان يقدمه ويكرمه وعنده مسائل كثيرة سمعها منه. ينظر في ترجمته: «طبقات الحنابلة» (1/119)، و«المقصد الأرشد» (1/289 ترجمة رقم 297).]  [60: () روايتي الأثرم وبكر بن محمد ذكرهما أبو يعلى في «التعليق الكبير» (2/361-362)، وذكر أبو الخطاب في «الانتصار في المسائل الكبار» (2/506 مسألة رقم 38) رواية بكر بن محمد وحدها.] 

وعلى هذه الرواية مذهب الحنابلة، وقال بها جماهير الأصحاب، وقال بعضهم: إن صلى جماعة حكم بإسلامه، لا إن صلى منفردًا([footnoteRef:61]). [61: () ينظر: «الهداية على مذهب الإمام أحمد» (ص70)، و«المغني» (9/22)، و«المبدع» (1/266).] 

قال المرداوي: «هذا المذهب مطلقًا، نص عليه، وعليه الأصحاب، وجزم به كثير منهم، وهو من مفردات المذهب([footnoteRef:62])، وذكر أبو محمد التميمي في «شرح الإرشاد»: إن صلى جماعة حكم بإسلامه، لا إن صلى منفردًا»([footnoteRef:63]). [62: () ينظر: «المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد» (1/205).]  [63: () «الإنصاف» (1/394).] 

وقال البهوتي: «وإذا صلى الكافر أو أذَّن حكم بإسلامه، أصليًّا كان 
أو مرتدًّا وسواء صلى جماعة أو فرادى، بدار الإسلام أو الحرب، ولا يثبت الإسلام بالصلاة، حتى يأتي بصلاة يتميز بها عن صلاة الكفار؛ من استقبال قبلتنا والركوع والسجود، فلا تحصل بمجرد القيام؛ لأنهم يقومون في صلاتهم»([footnoteRef:64]). [64: () «كشاف القناع» (6/181).] 

واستدلوا بأن ما كان إسلامًا في دار الحرب كان إسلامًا في دار الإسلام، كالشهادتين، ولأن الصلاة ركن يختص به الإسلام، فحكم بإسلامه به كالشهادتين. واحتمال التقية والرياء، يبطل بالشهادتين، وسواء كان أصليًا أو مرتدًا([footnoteRef:65]). [65: () ينظر: «المغني» (9/22).] 

والحُكم بإسلام الكافر إذا صلى، قول لمحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة رحمهما الله([footnoteRef:66]). [66: () ينظر: «التجريد» للقدوري (2/849)، و«الاختيار لتعليل المختار» (4/150).] 

والمعتمد في مذهب الحنفية أنَّه يشترط في إسلامه أن يصلي جماعة([footnoteRef:67]). [67: () ينظر: «بدائع الصنائع» (3/103)، و«البحر الرائق» (5/81)، و«حاشية ابن عابدين» (1/353).] 

ومذهب المالكية([footnoteRef:68]) والشافعية([footnoteRef:69]) أنَّه لا يُحكم بإسلامه بالصلاة. [68: () ينظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (1/326).]  [69: () هذا مذهب الشافعية في الكافر الأصلي، سواء كان إمامًا أو مأمومًا، في مسجد 
أو في غيره، وسواء كان في دار حرب أو دار إسلام، أما المرتد فإن صلى في دار الحرب حُكم برجوعه للإسلام، وإن كان في بلاد المسلمين فلا يُقبل منه ذلك؛ لأنَّه متهم حينئذ أنه فعله تقيَّة ومراءاة لا اعتقادًا. ينظر: «بحر المذهب» (2/267)، و«المجموع» (4/251)، و«النجم الوهاج» (3/358).] 

المسألة الثانية: الجمع بين الصلاتين بسبب المرض أو الشغل.
 نقل ابن مُشَيْش عن الإمام أحمد رحمه الله أنَّه قال في الجمع بين الصلاتين: «الجمع في الحضر إذا كان من ضرورة؛ مثل: مرض، 
أو شغل، فقد أجاز الجمع لأجل الشغل، وذلك ليس بعذر»([footnoteRef:70]). [70: () ذكرها أبو يعلى الفراء في «التعليق الكبير» (3/104)، وابن مفلح في «الفروع» (3/108)، والمرداوي في «الإنصاف» (2/336)، والبهوتي في «كشاف القناع» (2/6).] 

دلَّت هذه الرواية على جواز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وصلاتي المغرب والعشاء في الحضر، إذا كان هناك ضرورة تدعو لذلك؛ كمرض أو شغل ونحوهما.
قال المرداوي: «قال القاضي: أراد بالشغل ما يجوز معه ترك الجمعة والجماعة من الخوف على نفسه أو ماله. قال المجد في «شرحه» وتبعه في «مجمع البحرين»: وهذا من القاضي يدل على أن أعذار الجمعة والجماعة كلها تبيح الجمع»([footnoteRef:71]). [71: () «الإنصاف» (2/336).] 

وقد وافق ابنَ مُشَيْش على هذه الرواية جمعٌ من أصحاب الإمام أحمد، منهم: 
الأثرم، فقال: قيل لأبي عبد الله المريض يجمع بين الصلاتين، قال إني لأرجو ذلك إذا ضعف، وكان لا يقدر إلا على ذلك، وكذلك الجمع للمستحاضة، ولمن به سلس البول، ومن في معناها([footnoteRef:72]). [72: () ذكر روايته: ابن قدامة في «المغني» (2/205)، وابن أبي عمر في «الشرح الكبير» (2/116).] 

وأبو الفضل صالح بن الإمام أحمد، قال: وقال المريض يجمع بين الصلاتين، كان عطاء يرخص له أن يجمع([footnoteRef:73]). [73: () «مسائل الإمام أحمد رواية أبي الفضل صالح» (3/177 مسألة رقم 1598).] 

وإسحاق بن منصور الكوسج، قلت: المريض يجمع بين الصلاتين؟ قال: إي والله، إذا كان علة، وليس يجمع إلا بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء([footnoteRef:74]). [74: () «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه رواية إسحاق بن منصور الكوسج» (2/690 مسألة رقم 321).] 

ومسألة ذكرها القاضي الشريف أبو علي ولم يسمِّ راويها، أن الإمام أحمد سُئل عن المريض: هل يجمع بين الصلاتين؟ فقال: إِي والله([footnoteRef:75]). [75: () ذكرها أبو الحسين بن أبي يعلى الفراء في «المسائل التي حلف عليها أحمد بن حنبل» (ص24 مسألة رقم 5).] 

ولم أقف على رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تخالف ما في رواية ابن مُشَيْش.
وما ذكر في رواية ابن مُشَيْش هو مذهب الحنابلة([footnoteRef:76]).  [76: () ينظر: «المغني» (2/205)، و«الفروع» (3/108)، و«المبدع» (2/126)، و«شرح المنتهى» (1/298)، و«كشاف القناع» (2/6).] 

واستدلوا بحديث ابن عباسٍ رضي الله تعالى عنهما: «جَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ، مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ»، فقيل لابن عباس: لمَ فعَل ذلك؟ فقال: «أَرادَ أَلَّا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ»([footnoteRef:77]). [77: () أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، حديث رقم (705).
وأخرجه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب تأخير الظهر إلى العصر، حديث رقم (543)، بنحوه، ولم يذكر فيه: (من غير خوف ولا مطر).] 

قال ابن قدامة: «وحديث ابن عباس حملناه على حالة المرض، ويجوز أن يتناول من عليه مشقة، كالمرضع، والشيخ الضعيف، وأشباههما ممن عليه مشقة في ترك الجمع»([footnoteRef:78]). [78: () «المغني» (2/205-206).] 

وقال المرداوي: «يجوز الجمع لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة، كخوفه على نفسه، أو حرمه، أو ماله، أو غير ذلك. انتهى. وقد قال أحمد في رواية محمد بن مشيش: الجمع في الحضر إذا كان عن ضرورة مثل مرض أو شغل»([footnoteRef:79]). [79: () «الإنصاف» (2/336).] 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويجوز الجمع أيضا للطباخ، والخباز، ونحوهما، ممن يخشى فساد ماله ومال غيره بترك الجمع([footnoteRef:80]). [80: () «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (5/351)، وينظر: «الإنصاف» (2/336).] 

ومذهب المالكية جواز الجمع بين الصلاتين لأربعة أعذار: أحدها: السفر. والثاني: المرض. والثالث: المطر والوحل مع الظُّلمة. والرابع: الخوف، وما سوى ذلك من الأمور كالشغل ونحوه، فلا يرون جواز الجمع بسببه([footnoteRef:81]). [81: () ينظر: «المنتقى شرح الموطأ» (1/252)، و«بداية المجتهد» (1/184)، و«حاشية الدسوقي» (1/368).] 

أمّا الأعذار المبيحة للجمع في مذهب الشافعية، فهي السفر والمطر فقط، ويمتنع الجمع بما سواهما من الأعذار كالمرض والخوف والشغل ونحوها، فلا يجمع بسببها لا تقديمًا ولا تأخيرًا([footnoteRef:82]). [82: () ينظر: «المهذب في فقه الإمام الشافعي» (1/197-198)، و«المجموع» (4/378)، و«النجم الوهاج» (2/441).] 

وخالف في ذلك الحنفية، فلم يروا الجمع بين الصلاتين في غير عرفة ومزدلفة إلا جمعًا صوريًّا، بأن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها، والعصر في أول وقتها، وكذلك المغرب والعشاء، وما روي من أحاديث في الجمع بين الصلاتين بسبب العُذر، فمحمول على هذا الجمع الصوري([footnoteRef:83]). [83: () ينظر: «التجريد» للقدوري (2/912)، و«بدائع الصنائع» (1/126)، و«البحر الرائق» (1/267).] 

المسألة الثالثة: الصلاة في ساباط بني فوق المسجد.
 نقل ابن مُشَيْش: عن بناء ساباطٍ([footnoteRef:84]) فوق المسجد؟ قال: لا يصلَّى فيه إذا كان من الطريق([footnoteRef:85]). [84: () الساباط: سقيفة بين حائطين تحتها طريق نافذ، والجمع سَوابيطُ وساباطاتٌ. ينظر: «التعريفات الفقهية» (ص110)، و«مختار الصحاح» (ص141) مادة (سبط).]  [85: () ذكرها ابن مفلح في «الفروع» (7/257-258).] 

دلَّت هذه الرواية عن الإمام أحمد أنه إذا بُني ساباطٌ فوق مسجد، وكان هذا الساباط من طريق الناس؛ فإنَّه لا يصلّى فيه، حالها كحال المسجد الذي بني على قارعة الطريق([footnoteRef:86])، فهو أيضًا لا يصلّى فيه، وعلّلوا سبب منع الصلاة في الساباط الذي بني فوق الطريق، بأنَّ هواء الشيء الذي فوقه تابعٌ له، وهو في حكمه، فالصلاة في طريق الناس ممنوعة، وكذلك الصلاة في هواء الطريق ممنوعة([footnoteRef:87]). [86: () قارعة الطريق: هي الطريق الجادة المسلوكة السابلة، وليس المراد كل طريق؛ لأنه لا يخلو موضع من المشي فيه. ينظر: «شرح العمدة، كتاب الصلاة» (ص470)، و«الممتع في شرح المقنع» (1/322).]  [87: () اشترط الحنابلة في هذا كله أن لكونه بإذن الإمام، أما إن أذن الإمام بذلك، فالصلاة فيه صحيحة، وبعضهم ذكر إن كان الطريق والساباط الذي بني فوقه قبل بناء المسجد فتجوز الصلاة فيه، وإن أحدث بعد بناء المسجد فلا تجوز. ينظر: «مختصر ابن تميم» (2/100)، و«الفروع» (7/258)، و«قواعد ابن رجب» (2/304)، و«الإنصاف» (1/494)، و«كشاف القناع» (1/295).] 



وقد وافق ابن مُشَيْش في هذه الرواية جمع من أصحاب الإمام أحمد، منهم:
قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن ساباط معلَّق فوق مسجد، أيصلَّى فيه؟ قال: لا يصلى فيه إذا كان من الطريق. وسألته عن المساجد التي تتخذ في الطريق أيصلى فيها؟ قال: لا يصلى فيها([footnoteRef:88]). [88: () «مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ» (ص70 مسألة رقم 345، 346).] 

وفي رواية لابن هاني: سئل عن مسجد بني على الطريق؟ قال: يقلع ويرد الطريق إلى ما كان([footnoteRef:89]). [89: () ذكرها ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (3/106).] 

وقال عبد اللَّه: سألت أبي عن المساجد التي تكون بالكرخ يجعل بناها على الأنهار، نصلي فيها؟ قال: أخاف أن تكون من الطريق([footnoteRef:90]). [90: () «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله» (ص66 مسألة رقم 235).] 

وقال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: ترى أن أصلي في مسجد بُني على ساباط؟ قال: لا. هذا طريق المسلمين. 
وقال المروذي: وقال لي وذكَر المساجد التي في الطرقات، فقال لي: إن حكمها أن تهدم، وقال: المساجد أعظم حرمًا([footnoteRef:91]).  [91: () «الورع للإمام أحمد بن حنبل رواية المروذي» (ص35-36 مسألة رقم 108، 110).] 

وقال محمد بن يحيى الكحال: قلت لأحمد: الرجل يزيد في المسجد من الطريق؟ قال: لا يصلَّى فيه. 
وقال محمد بن الحكم: قال أحمد: أكره الصلاة في المسجد الذي يؤخذ من الطريق، إلا أن يكون بإذن الإمام.
ونقل حنبل أنه سئل عن المساجد على الأنهار؟ فقال: أخشى أن يكون من الطريق([footnoteRef:92]). [92: () تنظر هذه المسائل الثلاث في: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (30/404)، و«الفروع» (7/257)، و«تقرير القواعد وتحرير الفوائد» المعروف بـ: «قواعد ابن رجب» (2/304).] 

وما ذُكر في رواية ابن مُشَيْش ومن وافقه من أصحاب الإمام أحمد هو مذهب الحنابلة([footnoteRef:93]).  [93: () ينظر: «المغني» (2/54)، و«الفروع» (2/108)، و«الإنصاف» (1/494 و6/227)، و«شرح المنتهى» (1/65)، و«كشاف القناع» (1/295 و2/373).] 

واستدلوا بحديث ابن عُمر رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبيَّ ﷺ «نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعِ مَوَاضِع: المَزْبَلَةِ، وَالمَجْزَرَةِ، وَالمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَفِي الحَمَّامِ، وَفِي مَعَاطِنِ الإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى»([footnoteRef:94]). [94: () أخرجه الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه، حديث رقم (346)، وابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب المواضع التي تكره فيها الصلاة، حديث رقم (746)، وعبد بن حميد في «مسنده» حديث رقم (765، منتخبه).
قال الترمذي: «حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي، وقد تُكلِّم في زيد بن جبيرة من قِبل حفظه».] 

ووجه الدلالة من الحديث، أن الصلاة في طريق الناس منهيٌّ عنها، وكذلك ينهى عن الصلاة في الساباط الذي بني فوق الطريق؛ لأنَّ هواء الشيء الذي فوقه تابعٌ له، وهو في حكمه، فالصلاة في طريق الناس ممنوعة، وكذلك الصلاة في هواء الطريق ممنوعة([footnoteRef:95]). [95: () ينظر: «قواعد ابن رجب» (2/304)، و«الإنصاف» (1/494)، و«كشاف القناع» (1/295).] 

وقد خالف ابن مُشَيْش في هذه الرواية جماعة أيضًا من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، منهم:
إسماعيل بن سعيد الشالنجي([footnoteRef:96])، قال: سألت أحمد عن طريق واسع للمسلمين عنه غنى، وبهم إلى أن يكون هناك مسجد حاجة، هل يجوز أن يبنى هناك مسجد؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يضر بالطريق. [96: () إسماعيل بن سعيد الشالنجي الكسائي، أبو إسحاق الجرجاني، إمام فاضل جليل القدر، روى عن: ابن عيينة ويحيى القطان وغيرهما، روى عنه: إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، وروى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة، «قال الخلال: ما أحسب أن أحدًا من أصحاب أبي عبد الله روى عنه أحسن مما روى هذا، ولا أشبع، ولا أكثر مسائل منه»، صنف كتبًا كثيرة منها: كتاب «البيان»، توفي سنة 230هـ، وقيل: 246هـ. ينظر في ترجمته: «مناقب الإمام أحمد» (ص125)، و«طبقات الحنابلة» (1/273 ترجمة رقم 113)، و«المقصد الأرشد» (1/261 ترجمة رقم 258)، و«المنهج الأحمد» (2/73 ترجمة رقم 328)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي (16/90).] 

وقال إسماعيل بن سعيد: وسألت أحمد: هل يُبنى على خندق مدينة المسلمين مسجد للمسلمين عامة؟ قال: لا بأس بذلك، إذا لم يضر بالطريق([footnoteRef:97]). [97: () تنظر المسألتان في: «الفروع» (7/257)، و«قواعد ابن رجب» (2/304).] 

ونقل محمد بن ماهان عن الإمام أحمد أنّه قال في ساباط يمر الناس تحته إذا صلى عليه: أرجو أن لا يكون به بأس، وإن صلى على ظهر مسجد وتحته نهر أخشى أن يكون النهر من الطريق([footnoteRef:98]). [98: () ذكرها أبو يعلى الفراء في «الروايتين والوجهين» (1/157)، وشيخ الإسلام ابن تيمية في «شرح العمدة، كتاب الصلاة» (ص476).] 

وظاهر هذه الروايات عن الإمام أحمد أنه إذا بُني ساباطٌ فوق مسجد، وكان هذا الساباط من طريق الناس؛ فإنَّه يجوز أن يصلّى فيه، وعللوا ذلك بأنَّ الطريق قد تكون موضعًا للصلاة، وهو إذا اتصلت الصفوف، فكذلك تصح الصلاة فيما بني فوقها من سوابط ونحوها([footnoteRef:99])، وهذه هي الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله. [99: () ينظر: «المغني» (2/54)، و«الشرح الكبير» (1/481)، و«الفروع» (7/258)، و«قواعد ابن رجب» (2/304).] 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما علو الطريق مثل السوابط والأجنحة سواء كانت مساجد أو مساكن، فالمشهور عنه أنه لا يصلي على المساجد المحدثة على الطرقات والأنهار التي تجري فيها السفن، وقد ذكر أحمد ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه، وعلل ذلك في غير موضع بأنه لا يجوز إحداثه وأنه في حكم الغصب، ... ولهذا خصوا هذا بالساباط المُحدث. ... قال: وقد تتوجه الكراهة أيضًا، وهذا الوجه هو مقتضى ما ذكره الآمدي وابن عقيل، فإنهما عمما المنع، وعللا ذلك بأن الهواء تابع للقرار، ... فعلى هذا كل طريق لا يصلى فيه لا يصلى في سقفه، ... والأول هو المذهب المنصوص؛ لأن الساباط والجناح المبني على الطريق ليس داخلًا في اسم الطريق، وإنما الذي يتبع الطريق الهواء الذي بني فيه بخلاف سائر السقوف؛ فإنها قد تتبع ما تحتها في الاسم، ... وإذا لم يكن البناء تابعًا فالهواء أيضًا ليس بطريق، وإنما هو من حقوق الطريق، ولا يلزم أن يكون حكم حقه حكم نفسه في كل شيء»([footnoteRef:100]). [100: () «شرح العمدة، كتاب الصلاة» (ص475-476).] 

ومذهب الحنفية([footnoteRef:101]) والمالكية([footnoteRef:102]) والشافعية([footnoteRef:103]) أن الصلاة على قارعة الطريق مكروهة. [101: () ينظر: «حاشية ابن عابدين» (1/379)، و«مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح» (ص130).]  [102: () ينظر: «المدونة» (1/182)، و«المعونة على مذهب عالم المدينة» (ص287)، و«مواهب الجليل» (1/419).]  [103: () ينظر: «المهذب في فقه الإمام الشافعي» (1/123)، و«المجموع» (3/162)، و«مغني المحتاج» (1/424).] 

المسألة الرابعة: من شرع في صلاة نافلة فأُقيمت الصلاة.
 قال الإمام أحمد في رواية ابن مُشَيْش وسئل عن الرَّجل يتطوع في المسجد، فتقام الصلاة، هل يدخل مع الإمام؟ فقال: يتم، ثم يدخل مع الإمام، فقيل له: حديث أبي هريرة: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ 
إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ»([footnoteRef:104])؟ فقال: إنما ذلك أن لا يبتدئ بصلاة إذا أقيمت الصلاة([footnoteRef:105]). [104: () أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، حديث رقم (710).]  [105: () ذكرها مجد الدين أبو البركات في «المحرر في الفقه» (1/78).] 

أفادت هذه الرواية أن من شرع في صلاة نافلة، سواء راتبة أو غير راتبة، ثم أُقيمت الصلاة، فإنَّه يتم صلاته خفيفة ولا يقطعها، ثم يلتحق بصلاة الجماعة، وهذه الرواية تُحمل على من لم يخش فوات الجماعة، لقول الإمام أحمد: (يتم، ثم يدخل مع الإمام).
قال ابن قدامة: «إن أُقيمت وهو في نافلة خففها وأتمها، إلَّا أن يخاف فوات الجماعة، فيقطعها؛ لأن الفريضة أهم، وعنه: يتمها، لقول الله تعالى: ﴿وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: 33]»([footnoteRef:106]). [106: () «الكافي في فقه الإمام أحمد» (1/290).] 

وقد وافق ابنَ مُشَيْش في هذه الرواية جماعة من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، منهم: 
ابنه صالح، قال: وسألته عن الرجل يفتتح الركعتين قبل صلاة الفجر ثم تقام الصلاة؟ قال: يتم الركعتين، ثم يدخل مع القوم في الصلاة([footnoteRef:107]). [107: () «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح» (1/449 مسألة رقم 451).] 

وابنه عبد الله، قال: سألت أبي عن الرجل يدخل المسجد بين الأذان والإقامة، فيصلي ركعة تطوعًا، ثم تقام الصلاة، فأحب إليك أن يقطعها ويدخل في الفريضة، أو يصلي ركعة أخرى ويتشهد في هذه الركعة، ويعجل في الفريضة معهم؟ قال: يصلي ركعتين أحب إليّ من أن يقطعها([footnoteRef:108]). [108: () «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله» (ص60 مسألة رقم 215).] 

وقال عبد الله: سمعت أبي سئل عن الرجل يفتتح الركعتين قبل صلاة الفجر، ثم تقام الصلاة؟ فقال: يتم الركعتين ثم يدخل مع القوم في الصلاة([footnoteRef:109]). [109: () «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله» (ص60 مسألة رقم 216).] 

أبو داود، قال: سمعت أحمد سئل عن الرجل إذا افتتح الصلاة فأقام المؤذن؟ قال: أحب إلي أن يتم، قال: ومن الناس من يقول: يقطع. قيل لأحمد: وإن فاتته التكبيرة الأولى؟ قال: نعم أي يتم أولا، ثم يدخل مع الإمام في الفريضة([footnoteRef:110]). [110: () «مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود» (ص71-72).] 

قال البغوي: وسمعت أحمد يقول: إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلَّا المكتوبة([footnoteRef:111]). [111: () «مسائل الإمام أحمد رواية البغوي» (ص71 مسألة رقم 58).] 

ولم أقف على رواية أخرى عن الإمام أحمد تخالف ما في رواية ابن مُشَيْش، وما ذكره ابن مُشَيْش في روايته هو مذهب الحنابلة([footnoteRef:112]). [112: () ينظر: «الشرح الكبير» (2/9)، و«المبدع» (2/55)، و«الإنصاف» (2/220)، و«كشاف القناع» (1/459-460).] 

قال ابن قدامة: «إن أُقيمت الصلاة وهو في النافلة، ولم يخش فوات الجماعة، أتمّها، ولم يقطعها؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: 33]. وإن خشي فوات الجماعة، فعلى روايتين؛ إحداهما، يتمها؛ لذلك. والثانية، يقطعها؛ لأن ما يدركه من الجماعة أعظم أجرًا وأكثر ثوابًا مما يفوته بقطع النافلة، لأن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الرجل وحده سبعًا وعشرين درجة»([footnoteRef:113]). [113: () «المغني» (1/330).] 

وقد وافق الحنابلة في ذلك المالكية([footnoteRef:114]) والشافعية([footnoteRef:115])، فمذهبهم أن من شَرع في نافلة ثمّ أُقيمت الصلاة المكتوبة؛ فإنَّه يتمّها خفيفة. [114: () لكن ذهب المالكية إلى أنه يقطعها إذا خاف فوات الركعة، ينظر: «البيان والتحصيل» (1/328)، و«مواهب الجليل» (2/90)، و«شرح مختصر خليل» للخرشي (2/20-21).]  [115: () ينظر: «الشرح الكبير» (2/200)، و«المجموع» (4/208)، و«تحفة المحتاج» (2/322).] 

وخالف في ذلك الحنفية فذهبوا إلى أنَّه إذا شرع في نافلة ثم أُقيمت الصلاة؛ فإنه مُلزم بإتمامها ركعتين، ثم يدخل مع الجماعة، لأن النافلة تلزم عندهم بالشروع فيها([footnoteRef:116]). [116: () ينظر: «المبسوط» (1/167)، و«بدائع الفوائد» (1/286)، و«البناية» (2/569).] 

[bookmark: _Toc167215875]المطلب الثاني: مسائل في صفة الصلاة.
وفيه ست مسائل:
المسألة الأولى: حكم الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة.
 قال ابن القيم: قال أحمد في رواية حنبل: لا يقرأ في صلاة ولا غير صلاة إلا استعاذ، لقوله عزَّ وجلَّ: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [النحل: 98]. وقال في رواية ابن مُشَيْش: كلما قرأ يستعيذ([footnoteRef:117]).  [117: () ذكر هذه الرواية ابن القيم في «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» (1/161). ] 

ولم أجد من أصحاب الإمام أحمد من روى ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله غيرهما.
وقد أفادت رواية ابن مُشَيْش ورواية حنبل أن الاستعاذة لازمة قبل قراءة القرآن، سواء كان ذلك في صلاة أم في غير صلاة، وهذه هي الرواية الأولى عن الإمام أحمد، أن الاستعاذة قبل القراءة واجبة، اختار هذا القول ابن بطة([footnoteRef:118]). [118: () ينظر: «الفروع» (2/170)، و«المبدع» (1/382).] 

وذهب إلى القول بوجوب الاستعاذة في بداية القراءة، سواء في الصلاة أو غيرها عطاء بن أبي رباح([footnoteRef:119])، وهو مذهب الظاهرية([footnoteRef:120]). [119: () ينظر: «المبسوط» (1/13)، و«البناية شرح الهداية» (2/188).]  [120: () لكنهم أخذوا بظاهر الآية، فقالوا: تكون الاستعاذة بعد القراءة وليس قبلها. ينظر: «المحلى» (2/278).] 

الرواية الثانية: نقل جمع من أصحاب الإمام أحمد عنه البدء بالاستعاذة قبل القراءة، سواء كان في الصلاة أو غيرها، ولكن هذه الروايات لا تفيد وجوب الاستعاذة أو لزومها كما أفادته روايتي حرب وابن مُشَيْش، ومن ذلك: 
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا تعوذ قبل فاتحة الكتاب يجزئه أو لا؟ قال: أجزأه. قال إسحاق: كما قال([footnoteRef:121]). [121: () «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، رواية إسحاق بن منصور الكوسج» (2/531 مسألة رقم 197).] 

وقال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: يستعيذ الرجل؟ قال: نعم إذا استفتح الصلاة([footnoteRef:122]). [122: () «مسائل الإمام أحمد، رواية أبي داود» (ص46).] 

وقال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان: أيستعيذ الإنسان خلف الإمام؟ قال: إنما يستعيذ من يقرأ. قال أحمد: صدق. قال إسحاق: كما قال، إلا أنه إذا كان مسبوقًا فقام يقضي استعاذ أيضًا؛ لأن الاستعاذة وإن لم يقرأ فإن عليه أن يستعيذ لئلا يكون له في الصلاة وسوسة الشيطان وما أشبهها([footnoteRef:123]). [123: () «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، رواية إسحاق بن منصور الكوسج» (2/720 مسألة رقم 350).] 

ونقل جعفر بن محمد: يستعيذ في كل ركعة، لأنها ركعة فيها قراءة، فكان فيها استعاذة كالأولى. 
ونقل أبو طالب المشكاني: أنها تختص بالركعة الأولى. 
ونقل مهنا: لا يستعيذ قياسًا على القراءة -يقصد المأموم خلف الإمام. 
ونقل الأثرم وأحمد بن إبراهيم الكوفي: يستعيذ -أي: المأموم- لأنه ذكر يسر به الإمام([footnoteRef:124]). [124: () ذكر هذه الروايات أبو يعلى الفراء في «الروايتين والوجهين» (1/115-116 مسألة رقم 11).] 

وروى حنبل عنه: إذا أراد أن يبتدىء الصلاة يكبر، ثم يستفتح استفتاح عمر([footnoteRef:125])، ثم يتعوذ: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم، ثم يقرأ، ويبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم([footnoteRef:126]). [125: () أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة، حديث رقم (399)، بسنده: أنَّ عُمرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه كَانَ يَجْهَرُ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، يَقُولُ: «سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ».]  [126: () ذكر هذه الرواية ابن القيم في «بدائع الفوائد» (3/92).] 

ونقل عنه ابنه عبد الله أنّه قال: اختار افتتاح الصلاة ب سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم هذا أعجب إلي([footnoteRef:127]). [127: () «مسائل الإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله» (ص75-76 مسألة رقم 271).] 

وهذا الروايات أفادت استحباب الاستعاذة قبل البدء بقراءة القرآن، سواء كان في الصلاة أم غيرها، وليس فيها شيء يدل على وجوب الاستعاذة أو لزومها.
ومذهب الحنابلة على هذه الرواية الثانية، أن الاستعاذة قبل القراءة سنة، سواء في الصلاة أو غيرها([footnoteRef:128]). [128: () ينظر: «المغني» (1/343)، و«الشرح الكبير» (1/516)، و«الفروع» (2/170)، و«شرح المنتهى» (1/187)، و«كشاف القناع» (1/335).] 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «السنة لكل من قرأ في الصلاة أو خارج الصلاة أن يستعيذ؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [النحل: 98]، يعني: إذا أردت القراءة، كقوله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا﴾ [المائدة: 6]، وقوله: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ [المجادلة: 3]، أي: يريدون العود.
فإن قيل: هذا أمر لمن كان أكبر مقصوده القراءة فقط، وهو القارئ خارج الصلاة، والقارئ للقرآن في صلاة التراويح.
قلنا: الآية تعمُّ القسمين، بل إذا استحب الاستعاذة للقارئ في غير الصلاة، فهي للقارئ في الصلاة أوكد؛ طردًا لوسوسة الشيطان عنه»([footnoteRef:129]). [129: () «شرح العمدة، كتاب صفة الصلاة» (ص98).] 

والقول بأن الاستعاذة سنة سواء في الصلاة أو خارجها، هو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية([footnoteRef:130]) والشافعية([footnoteRef:131]). [130: () ينظر: «المبسوط» (1/13)، و«البناية شرح الهداية» (2/188)، و«البحر الرائق» (1/328).]  [131: () ذهب الشافعية إلى استحباب الاستعاذة في الصلاة، وكراهة تركها. ينظر: «الشرح الكبير» (1/490)، و«المجموع» (3/325)، و«أسنى المطالب» (1/63)، و«الغرر البهية» (1/324).] 

وذهب المالكية إلى أنه لا يتعوذ إذا قرأ في الصلاة المكتوبة، ويتعوذ في قيام رمضان، ويتعوذ من شاء من قرأ في غير صلاة([footnoteRef:132]). [132: () ينظر: «التاج والإكليل» (2/252)، و«شرح مختصر خليل» للخرشي (1/289)، و«حاشية الدسوقي» (1/251).] 

المسألة الثانية: قراءة البسملة في الصلاة مستحبة.
 مسألة: اختلفت في ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: 1]، هل هي من فاتحة الكتاب؟ فنقل ابن مُشَيْش عن الإمام أحمد رحمه الله أن قراءتها تستحب في الصلاة، وإن سها أن يقرأها أجزأته صلاته([footnoteRef:133]). [133: () ذكرها أبو يعلى الفراء في «الروايتين والوجهين» (1/117-118).] 

رواية ابن مُشَيْش هذه تدل على استحباب قراءة البسملة في الصلاة، وهي تدلُّ أيضًا على أنها ليست آية من سورة الفاتحة.
وقد وافق ابن مُشَيْش على هذه الرواية الجماعة من أصحاب الإمام أحمد، منهم:
ابنه صالح، قال: سمعته يقول: يقرأ الرجل: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ في أول كل سورة([footnoteRef:134]). [134: () «مسائل الإمام أحمد، رواية ابنه أبي الفضل صالح» (1/479 مسألة رقم 510).] 

وابنه عبد الله([footnoteRef:135])، بنحو رواية أخيه صالح. [135: () «مسائل الإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله» (ص75-76 مسألة رقم 270، 272، 274).] 

وإسحاق بن يعقوب الكوسج، قال أحمد: يقرأ بـ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ في كل سورة، ولا يجهر بها([footnoteRef:136]). [136: () «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، رواية إسحاق بن منصور الكوسج» (2/535 مسألة رقم 201).] 

وابن هانئ، قال: سألت أبا عبد الله عن الإمام يفرغ من السورة، ويريد أن يبتدئ في الأخرى أيقول: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾؟ قال: يقرأ في رأس كل سورة بـ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، مثل ما في المصحف، فإن قرأ سورتين أو ثلاثًا، يقرأ في كل خاتمة سورة: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾. وقال: هي آية من كتاب الله عز وجل. وقال: لا يجهر بها. فقلت: من نسي آمين، و﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، توجب عليه سجدتي السهو؟ قال: لا([footnoteRef:137]). [137: () «مسائل الإمام أحمد، رواية ابن هانئ» (1/51 مسألة رقم 247).] 

وأبو داود، قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا صلى بقوم في رمضان يقرأ عند كل سورة: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾؟ قال: نعم لا يجهر به. قلت: يقرأ به في نفسه؟ قال: نعم. 
وسمعته يقول: يعجبني أن يقرأ عند كل سورة، فإنهم عدوه آية. 
وقال: قلت لأحمد: إذا قرأ في المصحف أعني في غير الصلاة يقرأ عند كل سورة؟ قال: نعم. قلت: يجهر قال: إن شاء جهر وإن شاء أخفى. 
وقال: قلت لأحمد: إذا ابتدأت حين نشرت المصحف أقرأ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾؟ قال: يعجبني أن تقرأ ما في المصحف. 
وقال: سمعت أحمد سئل عن الرجل يقرأ العشر أو أول السبع يقرأ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾؟ قال: إن قرأ فلا بأس، والذي نستحب أن يقرأ كما هو في المصحف في مواضعها([footnoteRef:138]).  [138: () «مسائل الإمام أحمد، رواية أبي داود» (ص47).] 

ومهنا الشامي([footnoteRef:139])، نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أن قراءة البسملة تستحب في الصلاة، وإن سها أن يقرأها أجزأته صلاته. [139: () «مسائل الإمام أحمد، رواية مهنا» (1/151 مسألة رقم 46).] 

وأبو طالب المشكاني وحنبل، نقلا عن الإمام أحمد رحمه الله أن قراءة البسملة تستحب في الصلاة، وإن سها أن يقرأها أجزأته صلاته([footnoteRef:140]). [140: () ذكرها روايتهما أبو يعلى الفراء في «الروايتين والوجهين» (1/118 مسألة رقم 16)، وذكر ابن القيم في «بدائع الفوائد» (3/985) رواية أبي طالب وحده.] 

وما جاء في رواية ابن مُشَيْش عن الإمام أحمد ومن وافقه عليها من الأصحاب، من استحباب قراءة البسملة في الصلاة، هي الرواية الأولى عن الإمام أحمد، وأكثر هذه الروايات أفادت أيضا أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة، ونقل عنه بعضهم كابن هانئ وأبي داود أنها آية من سورة الفاتحة.
والقول بمشروعية قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة، وأنها ليست آية من سورة الفاتحة، هو مذهب الحنابلة، وعليه أكثر الأصحاب([footnoteRef:141]). [141: () ينظر: «الروايتين والوجهين» (1/118)، و«المغني» (1/344)، و«المبدع» (1/383)، و«الإنصاف» (2/48)، و«شرح المنتهى» (1/187)، و«كشاف القناع» (1/335).] 

واستدلوا على مشروعية قراءتها بما ما روي عن نُعيمٍ المُجْمِر، قال: صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَرَأَ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: 1]، ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: 7]، فَقَالَ: آمِينَ. فَقَالَ النَّاسُ: آمِينَ، ... ثُمَّ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ»([footnoteRef:142]).  [142: () أخرجه النسائي، كتاب الافتتاح، باب قراءة: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، حديث رقم (905)، وصححه ابن خزيمة، كتاب الصَّلاة، باب ذكر الدليل على الجهر بـ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، والمخافتة بها جميعًا مباح، حديث رقم (499)، وابن حبان، كتاب الصَّلاة، باب صفة الصَّلاة، حديث رقم (1797)، والدارقطني، كتاب الصَّلاة، باب وجوب قراءة ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ في الصَّلاة والجهر بها واختلاف الروايات في ذلك، حديث رقم (1169). 
قال الدارقطني: «هذا صحيح، ورواته كلهم ثقات».] 

وقالوا أيضًا: «لأن (بسم الله الرحمن الرحيم) يستفتح بها سائر السور، فاستفتاح الفاتحة بها أولى، لأنها أول القرآن وفاتحته»([footnoteRef:143]). [143: () «المغني» (1/345).] 

والدليل على أنها ليست من الفاتحة، ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: 2]، قَالَ اللهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: 3]، قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾، قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي، فَإِذَا قَالَ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: 5] قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: 7] قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ»([footnoteRef:144]). [144: () أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، حديث رقم (395).] 

وذهب الحنفية إلى استحباب قراءة البسملة عند قراءة الفاتحة في الصلاة، وهي عندهم ليست آية من سورة الفاتحة([footnoteRef:145]).  [145: () ينظر: «البناية شرح الهداية» (2/190)، و«حاشية ابن عابدين» (1/490)، و«مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح» (ص105).] 

أما المالكية فمذهبهم كراهة قراءة البسملة في الصلاة المكتوبة، وتجوز في النافلة؛ لأنها ليست آية من سورة الفاتحة([footnoteRef:146]). [146: () ينظر: «المعونة على مذهب عالم المدينة» (ص217)، و«شرح مختصر خليل» للخرشي (1/289)، و«حاشية الدسوقي» (1/251).] 

الرواية الثانية: ذكر عن الإمام أحمد رواية ثانية تفيد وجوب قراءة البسملة في الصلاة، وأنها آية من سورة الفاتحة، اختارها أبو عبد الله 
بن بطة وأبو حفص العكبري([footnoteRef:147]). [147: () ينظر: «الروايتين والوجهين» (1/118)، و«الكافي» (1/245)، و«المبدع» (1/383)، و«الإنصاف» (2/48).] 

روى أحمد بن إبراهيم بن هشام، عن أبي عبد الله، أنه سئل عن: بسم الله الرحمن الرحيم، من فاتحة الكتاب؟ فقال: نعم هي أحل آياتها([footnoteRef:148]). [148: () ذكر هذه الرواية ابن القيم في «بدائع الفوائد» (3/985).] 

وتقدم ذكر روايتي ابن هانئ وأبي داود، وهما تفيدان أن البسملة آية من سورة الفاتحة، لكن الروايتين لا توجبان قراءتها في الصلاة.
والقول بوجوب قراءة البسملة في بداية الفاتحة في الصلاة مذهب الشافعية؛ لأنها آية منها، فلا تصح الصلاة إلا بها([footnoteRef:149]). [149: () ينظر: «المجموع» (3/333)، و«تحفة المحتاج» (2/35)، و«النجم الوهاج» (2/113)،  و«مغني المحتاج» (1/354).] 



المسألة الثالثة: رفع اليدين في الصلاة.
 قال في رواية ابن مُشَيْش: رفع اليدين في الصلاة من السُّنة([footnoteRef:150]). [150: () ذكرها ابن القيم في «بدائع الفوائد» (3/976).] 

دلت هذه الرواية على أن رفع اليدين في الصلاة عند التكبير من السنن، وهذا يفيد أن الهيئات في الصلاة يطلق عليها اسم السنن([footnoteRef:151]). [151: () ينظر: «بدائع الفوائد» (3/976).] 

وقد وافق ابنَ مُشَيْش على هذه الرواية جمع من أصحاب الإمام أحمد، منهم:
أحمد بن الحسن الترمذي، قال: رأيت أبا عبد الله إذا افتتح الصلاة رفع يديه قريبًا من شحمة أذنيه ونشر أصابعه([footnoteRef:152]). [152: () ذكرها ابن القيم في «بدائع الفوائد» (3/975).] 

وقال أحمد في رواية الفضل بن زياد وقد سأله عن رجل بُلي بأرض ينكرون فيها رفع اليدين في الصلاة، وينسبونه إلى النقص: يجوز له ترك الرفع؟ قال: لا يترك ذلك، يداريهم([footnoteRef:153]). [153: () ذكرها ابن القيم في «بدائع الفوائد» (3/976).] 

ابنه صالح، ذكر مثل رواية الفضل بن زياد السابقة([footnoteRef:154]). [154: () «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح» (1/268 مسألة رقم 209).] 

ابنه عبد الله، قال: سألت أبي عن رفع اليدين في الصلاة؟ فقال: من رفع أفضل([footnoteRef:155]). [155: () «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله» (ص70 مسألة رقم 251).] 

وقال: سألت أبي عمن يتقدم في الصلاة: رجل يحفظ القرآن لا يرفع يديه إذا ركع، أو رجل يرفع لا يحفظ القرآن؟ قال يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، وينبغي له أن يرفع يديه؛ لأنه السُّنة([footnoteRef:156]). [156: () «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله» (ص70 مسألة رقم 252).] 

وقال أيضًا في رواية محمد بن موسى([footnoteRef:157])، وقد سئل عن قوم ينهون عن رفع اليدين في الصلاة، فقال: لا ينهاك إلا مبتدع، فعل النبي ﷺ ذلك([footnoteRef:158]). [157: () محمد بن موسى بن أبي موسى النهرتيري البغدادي، أبو عبد الله، كان شيخًا جليلًا لأهل بغداد، وكان ثقة فاضلاً ذا قدر كبير، ومحل عظيم، وكان مقربًا، وكان عنده عن أبي عبد الله جزء مسائل كبار جياد، وقد روى عنه جماعة منهم أبو الحسين بن المنادي، توفي ببغداد سنة (289هـ). ينظر في ترجمته: «طبقات الحنابلة» (1/323)، و«تسهيل السابلة» (1/345 ترجمة رقم 468).]  [158: () ذكرها القاضي أبو يعلى الفراء في «العدة في أصول الفقه» (1/323).] 

وقال أحمد بن شاكر([footnoteRef:159]): سمعت أبا عبد الله يقول: إذا لم يرفع -يعني: يديه في الصلاة- فهو ناقص الصلاة([footnoteRef:160]). [159: () أحمد بن شاكر، نقل عن الإمام أحمد أشياء. تنظر ترجمته في: «طبقات الحنابلة» (1/48)، و«تسهيل السابلة» (1/158 ترجمة رقم 38).]  [160: () ذكرها القاضي أبو يعلى الفراء في «طبقات الحنابلة» (1/48).] 

وقال المروذي: قلت: من ترك الرفع يكون تاركًا للسنة؟ قال: لا نقول هكذا، ولكن نقول: راغب عن فعل النبي ﷺ([footnoteRef:161]). [161: () ذكرها ابن مفلح في «الفروع» (2/200).] 

ولم أقف على شيء من الروايات تخالف ما رواه ابن مُشَيْش ومن وافقه من الأصحاب عن الإمام أحمد رحمه الله من القول بمشروعية رفع اليدين في الصلاة.
والقول بأن رفع اليدين من سنن الصلاة، هو مذهب الحنابلة([footnoteRef:162])، وهو أيضًا مذهب جمهور من الحنفية([footnoteRef:163])، والمالكية([footnoteRef:164])، والشافعية([footnoteRef:165]). [162: () ينظر: «الكافي» (1/263)، و«الإنصاف» (2/65)، و«شرح منتهى الإرادات» (1/220)، و«كشاف القناع» (1/391).]  [163: () لكن ذهب الحنفية أن الرفع يكون مع تكبيرة الإحرام فقط، ولا يرفع في غيرها. ينظر: «المبسوط» (1/14)، و«تبيين الحقائق» (1/107)، و«البحر الرائق» (1/319).]  [164: () ينظر: «المعونة» (ص215)، و«الكافي في فقه أهل المدينة» (1/206)، و«الفواكه الدواني» (1/176).]  [165: () ينظر: «الشرح الكبير» (1/475)، و«المجموع» (3/304)، و«تحفة المحتاج» (2/18).] 

واستدلوا بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ»([footnoteRef:166]). [166: () أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب رفع اليدين في التكبيرة، حديث رقم (735)، ومسلم، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام، والركوع، وفي الرفع من الركوع، وأنَّه لا يفعله إذا رفع من السجود، حديث رقم (390).] 

المسألة الرابعة: قراءة المأموم خلف الإمام.
 وقال في رواية ابن مُشَيْش: وسئل عن القراءة، قراءة الإمام لك قراءة؟ فقال: هذا الآخر أقوى، يعني: إذا جهر فأنصت، وإذا خافت فاقرأ، هكذا في مسائل ابن مُشَيْش([footnoteRef:167]). [167: () ذكرها برهان الدين ابن مفلح في «النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية» (1/60).] 

دلت هذه الرواية على أن المأموم إذا سمع قراءة الإمام في الصلاة الجهرية فإنه يُنصت ولا يقرأ مع الإمام، فلا تجِب عليه القراءة ولا تستحب، بل قراءة الإمام تُجزئ عن قراءة المأموم، ولكن يستحب إذا سكت الإمام أن يقرأ المأموم.
وقد وافق ابنَ مُشَيْش في هذه الرواية جمعٌ من أصحاب الإمام أحمد، منهم:
أبو داود، قال: سمعت أحمد سئل عن القراءة خلف الإمام؟ قال: اقرأ فيما لا يجهر، قيل له: ففيم يجهر؟ قال: لا تقرأ، إلا أن تبتدره فتقرأ بفاتحة الكتاب قبل أن يقرأ.
وقال: سمعت أحمد قيل له: إن فلانا قال: قراءة فاتحة الكتاب، يعني: خلف الإمام مخصوص من قوله: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ﴾ [الأعراف: 204] ، فقال: عمن يقول هذا؟! أجمع الناس أن هذه الآية في الصلاة.
وقال: سمعت أحمد سئل عن قراءة فاتحة الكتاب، يعني: خلف الإمام إذا جهر في كل ركعة؟ قال: في الركعة الأولى تجزئ.
وقال: سمعت أحمد سئل عن القراءة خلف الإمام يوم الجمعة؟ قال: نعم، إذا لم يسمع قراءة الإمام، قيل لأحمد وأنا أسمع: فإن قرأ بفاتحة الكتاب، ثم سمع قراءة الإمام؟ قال: يقطع إذا سمع قراءة الإمام، فينصت للقراءة([footnoteRef:168]). [168: () «مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود» (ص48).] 

وابنه صالح، قال: قلت: الرجل يكون خلف الإمام يوم الجمعة 
ولا يستمع قراءة الإمام؟ قال: إن شاء قرأ([footnoteRef:169]). [169: () «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح» (1/210 مسألة رقم 144).] 

وقال: قلت فيقرأ إذا سكت الإمام قال يقرأ فإذا قرأ الإمام أمسك([footnoteRef:170]). [170: () «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح» (1/400 مسألة رقم 381).] 

وإسحاق بن منصور الكوسج، قال: قلت: من قال لا تجزئ صلاة 
إلا بفاتحة الكتاب؟ قال: إذا كان خلف الإمام أجزأته([footnoteRef:171]). [171: () «مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن منصور الكوسج» (2/527 مسألة رقم 194).] 

وقال: قلت: هل يقرأ خلف الإمام؟ قال: يقرأ فيما لا يجهر، وإن أمكنه أن يقرأ فيما يجهر قبل أن يأخذ الإمام في القراءة، ولا يعجبني أن يقرأ والإمام يجهر، أحب إليّ أن ينصت([footnoteRef:172]). [172: () «مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن منصور الكوسج» (2/545 مسألة رقم 207).] 

وحرب الكرماني، قال: سألتُ أحمد عن الرجل يقرأُ خلف الإمام إذا جهر به؟ قال: لا، ولكن ينصت للقرآن. قلت: فإذا لم يجهر الإمام؟ قال: يقرأ فاتحة الكتاب وسورة([footnoteRef:173]). [173: () «مسائل الإمام أحمد رواية حرب الكرماني، كتاب الصلاة» (ص63 مسألة رقم 113).] 

وقد اختلف قول الإمام أحمد في هذه المسألة على ثلاث روايات.
والقول بعدم وجوب قراءة فاتحة الكتاب ولا غيرها على المأموم 
ولا استحبابه، ولكن يستحب للمأموم أن يقرأ فيما أسرَّ به الإمام، هي الرواية الأولى عن الإمام أحمد رحمه الله.
والرواية الثانية: أن قراءة فاتحة الكتاب تجب على المأموم في السرية دون الجهرية؛ لأن قراءة الإمام تُجزئ عنه في الجهرية دون السرية، ذكره عنه ابن المنذر، وهذ الرواية ذكرها عنه في «الفروع»([footnoteRef:174]) و«المبدع»([footnoteRef:175]) و«الإنصاف»، ومما قاله المرداوي فيه: «قيل: تجب [أي: القراءة] في صلاة السر، وحكاه عنه ابن المنذر. وأطلقهما ابن تميم، ... وقيل: تجب القراءة في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه»([footnoteRef:176]). [174: () «الفروع» (2/190).]  [175: () «المبدع» (2/59).]  [176: () «الإنصاف» (2/228).] 

وقال الزركشي: «وظاهر كلام أحمد في رواية أبي الحارث وجوب القراءة حال السر فقط، قال: إذا جهر الإمام فأنصت، وإذا لم يجهر فاقرأ الحمد وسورة»»([footnoteRef:177]). [177: () «شرح الزركشي» (1/603).] 

أما الرواية الثالثة: أن قراءة الفاتحة تجِب على المأموم في السرية والجهرية، ذكرها عنه في «الفروع»([footnoteRef:178]) و«المبدع»([footnoteRef:179]) و«الإنصاف»، ومما قاله المرداوي فيه: «ذكرها الترمذي والبيهقي وابن الزاغوني، واختارها الآجري. نقل الأثرم: لا بد للمأموم من قراءة الفاتحة، ذكره ابن أبي موسى في «شرح الخرقي»، وقال: إن كثيرًا من أصحابنا لا يعرف وجوبها، حكاه في «النوادر»، قال في «الفروع»: هذه الرواية أظهر»([footnoteRef:180]). [178: () «الفروع» (2/190).]  [179: () «المبدع» (2/59).]  [180: () «الإنصاف» (2/228)، وينظر: «شرح الزركشي» (1/603).] 

والقول بعدم وجوب قراءة فاتحة الكتاب على المأموم كما في رواية ابن مُشَيْش عن الإمام أحمد رحمه الله، ومن وافقه من الأصحاب، هو مذهب الحنابلة([footnoteRef:181])، «وعليه جماهير الأصحاب، نصَّ عليه، وقطع به كثيرٌ منهم»([footnoteRef:182]). [181: () ينظر: «الكافي» (1/246)، و«المغني» (1/403)، و«الشرح الكبير» (2/11)، و«الفروع» (2/190)، و«شرح الزركشي» (1/596)، و«المبدع» (2/59)، و«شرح منتهى الإرادات» (1/263)، و«كشاف القناع» (1/462).]  [182: () «الإنصاف» (2/228).] 

وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية([footnoteRef:183]) والمالكية([footnoteRef:184])، وهو القول القديم وبعض الجديد للإمام الشافعي([footnoteRef:185]).  [183: () ينظر: «الاختيار لتعليل المختار» (1/50)، و«تبيين الحقائق» (1/131).]  [184: () ينظر: «المنتقى شرح الموطأ» (1/159)، و«شرح التلقين» (1/515)، و«الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (1/238).]  [185: () ينظر: «الحاوي الكبير» (2/141)، و«المجموع» (3/364).] 

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: 204]، وبما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ؛ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا»([footnoteRef:186]). [186: () أخرجه أحمد، حديث رقم (8889)، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب الإمام يصلي من قعود، حديث رقم (604)، والنسائي، كتاب الافتتاح، باب تأويل قول الله عز وجل: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: 204]، حديث رقم (921)، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا، حديث رقم (846)، والحديث أشار إليه مسلم في «صحيحه»، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، بعد الحديث رقم (404)، فقد سأله عنه أبو بكر ابن أخت أبي النضر، فقال مسلم: «هو عندي صحيح، فقال: لِمَ لَمْ تضعه ها هنا؟ قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، إنما وضعت ها هنا ما أجمعوا عليه».] 

وخالف في ذلك الشافعية، فالمذهب عندهم وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم في كل ركعة، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، ولا تُجزئ قراءة الإمام للفاتحة عن قراءة المأموم([footnoteRef:187]). [187: () ينظر: «الحاوي الكبير» (2/141)، و«المجموع» (3/364)، و«تحفة المحتاج» (2/35).] 

المسألة الخامسة: صلاة ثمان ركعات بتسليم واحد.
 قال أحمد رحمه الله في رواية أبي جعفر محمد بن موسى، وذكر قول أبي حنيفة رحمه الله: لو أن رجلًا صلى ثماني ركعات، لم يسلم إلَّا في آخرها، كان مصيبًا([footnoteRef:188])؛ لحديث أم هانئ رضي الله عنها: أن النبي ﷺ «صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ لَمْ يُسَلِّمْ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ»([footnoteRef:189])، قيل لأبي حنيفة: ليس في الحديث: (لم يسلِّم)، وعلى أنه لو كان فيه أنها بسلام واحد، فالخبر يدل على فضيلة هذه الصلاة في نفسها، ولا يدل على أنها أفضل من غيرها، ونحن لا نمنع فضلها، وإنما خلافنا فيما هو أفضل منها([footnoteRef:190]). [188: () ينظر قول أبي حنيفة رحمه الله في: «مختصر القدوري» (ص33)، و«الهداية شرح البداية» (1/67)، و«العناية شرح الهداية» (1/446)، و«البناية» (2/513).]  [189: () أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به، حديث رقم (357)، ومسلم، كتاب الحيض، باب تستر المغتسل بثوب ونحوه، حديث رقم (336)، وليس عندهما: (لم يسلم إلَّا في آخرهن).]  [190: () ذكرها القاضي أبو يعلى الفراء في «التعليق الكبير» (2/161-162).] 

أفادت هذه الرواية أنَّ الأفضل في نافلة النهار أن يسلِّم من كل ركعتين، فتكون مثنى مثنى، وإن تطوع في النهار بأكثر من اثنتين فهو جائز والصلاة صحيحة.
وقد وافق ابنَ مُشَيْش على هذه الرواية جمع من أصحاب الإمام أحمد، ولم أقف على شيء من الروايات يخالف ما في رواية ابن مُشَيْش، وممن وافقه فروى عن الإمام أحمد مثل ذلك:
ابنُه عبدُ الله، قال: سألت أبي عن صلاة النهار مثنى مثنى أو أربع ركعات؟ قال: الذي اختاره مثى مثنى، وإن صلى أربعًا فلا بأس. قلت: يسلِّم في آخرهن؟ قال: لا يسلِّم إلا في آخرهن. وقال: سألت أبي عن صلاة النوافل بالليل والنهار؟ فقال: ركعتين ركعتين([footnoteRef:191]). [191: () «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله» (ص89 مسألة رقم 316، 317).] 

وأبو داود، قال: قلت لأحمد: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى؟ قال: كذا أختار، قلت: أسلِّم في كل ركعتين؟ قال: نعم. وسمعته مرة أخرى، يقول: أما صلاة الليل فمثنى مثنى، ليس فيه اختلاف، وأما صلاة النهار، فإن شئت أربعًا، وإن شئت ركعتين، قال: ويعجبني مثنى مثنى بالليل والنهار([footnoteRef:192]). [192: () «مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود» (ص104).] 

وإسحاق بن منصور الكوسج، قال: سألت، يعني: سفيان عن رجل صلى ست ركعات بالنهار، فلم ير بأسًا أن لا يسلِّم فيهن. قال أحمد: أستحب أن يصلي ركعتين ركعتين؛ فإن صلى أربعًا لا أرى به بأسًا([footnoteRef:193]). [193: () «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، رواية الكوسج» (2/726 مسألة رقم 356).] 

أبو بكر الأثرم، قال: سمعت أبا عبد الله يسأل عن صلاة الليل والنهار في النافلة؟ فقال: أما الذي أختار فمثنى مثنى، وإن صلى أربعًا 
فلا بأس، وأرجو ألا يضيق عليه([footnoteRef:194]). [194: () ذكرها ابن عبد البر في «التمهيد» (13/244)، والعراقي في «طرح التثريب» (3/77).] 

وقال الأثرم: قيل لأبي عبد الله بن حنبل: أليس قد روي أن النبي ﷺ «صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا»([footnoteRef:195])؟ فقال: وقد روي أن النبي ﷺ «صَلَّى الضُّحَى ثَمانِيَ رَكَعَاتٍ»، أفتراه لم يسلِّم فيها؟! قال أبو عبد الله: هذا حديث أم هانئ، أن رسول الله ﷺ «صَلَّى الضُّحَى ثَمانِيَ رَكَعَاتٍ»، حديث ثبت([footnoteRef:196]). [195: () أخرجه البخاري، كتاب التهجد، باب الركعتين قبل الظهر، حديث رقم (1182)، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز النافلة قائما وقاعدًا، وفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعدًا، حديث رقم (730)، من حديث عائشة رضي الله عنها.]  [196: () ذكرها ابن عبد البر في «التمهيد» (13/186-187).] 

والقول بأفضيلة صلاة نافلة النهار مثنى مثنى، وإن زاد عن اثنتين فالصلاة صحيحة، هو الصحيح من مذهب الحنابلة([footnoteRef:197]).  [197: () ينظر: «المغني» (2/91)، و«الشرح الكبير» (1/768)، و«الفروع» (2/396)، و«شرح الزركشي» (2/63)، و«المبدع» (2/26-27)، و«شرح المنتهى» (1/248)، و«كشاف القناع» (1/439).] 

قال المرداوي: «اعلم أن الأفضل في صلاة التطوع في الليل والنهار: أن يكون مثنى كما قال المصنف هنا، وإن زاد على ذلك صح، ولو جاوز ثمانيًا ليلاً، أو أربعًا نهارًا، وهذا المذهب قال المجد في «شرحه»، وصاحب «مجمع البحرين»، وغيرهما: هذا ظاهر المذهب، وهو أصح، وقدمه في «الفروع»، وقال: وظاهره علِم العَدد أو نسيه، واختاره القاضي، وأبو الخطاب، والمجد وغيرهم، قال الزركشي: وهو المشهور، ... وعلى القول بصحة التطوع في النهار بأربع، لو فعل لم يكره، كما هو ظاهر كلام المصنف هنا، وهو الصحيح من المذهب، وعنه: يكره، وأطلقهما في «المذهب»، ولو زاد عليها كره، جزم به ابن تميم، وقال في «المذهب»: فإن زاد على أربع نهارًا بتسليمة واحدة كره، رواية واحدة، وفي الصحة روايتان»([footnoteRef:198]). [198: () «الإنصاف» (2/186-187).] 

ومذهب الحنابلة أن الأفضل في صلاة النهار مثنى مثنى، هو قول جمهور الفقهاء من المالكية([footnoteRef:199])، والشافعية([footnoteRef:200]). [199: () ينظر: «المدونة» (1/189)، و«المعونة على مذهب عالم المدينة» (ص290)، و«الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (1/290).]  [200: () ينظر: «الحاوي الكبير» (2/289)، و«نهاية المطلب» (2/349)، و«المجموع» (4/51)، و«النجم الوهاج» (2/314)، و«مغني المحتاج» (1/462).] 

واحتجوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ أنَّه قال: «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى»([footnoteRef:201]).  [201: () أخرجه أحمد، حديث رقم (4791)، وأبو داود، كتاب تفريع أبواب التطوع وصلاة السنة، باب في صلاة النهار، حديث رقم (1295)، والترمذي، كتاب الجمعة، باب أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، حديث رقم (597)، والنسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف صلاة الليل، حديث رقم (1666)، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، حديث رقم (1322)، وصحه ابن خزيمة، كتاب الصلاة، باب التسليم في كل ركعتين من صلاة التطوع صلاة الليل والنهار جميعًا، حديث رقم (1210)، وابن حبان، كتاب الصلاة، باب النوافل، حديث رقم (2482).
والحديث ضعفه ابن قدامة في «المغني» (2/92).
وذكره الزركشي في «شرحه»، ثم قال: «رواه الخمسة، واحتج به أحمد، وجود إسناده في رواية الميموني، وعن البخاري أنه صححه».] 

كما احتجوا على جواز صلاتها أربعًا متصلة بتسليم واحد، أنَّ مفهوم قول النبي ﷺ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى»، أنَّ صلاة النهار رباعية([footnoteRef:202]). [202: () ينظر: «المغني» (2/92).] 

وخالف في ذلك الحنفية فقالوا في صلاة النهار: إن شاء صلى أربعًا بسلام واحد، وإن شاء ركعتين بسلام، ولا يزيد على الأربع بسلام واحد، وجعلوا التطوع بأربع متصلة أفضل من التطوع بركعتين ركعتين([footnoteRef:203]). [203: () ينظر: «مختصر القدوري» (ص33)، و«بدائع الصنائع» (1/294)، و«الهداية شرح البداية» (1/67)، و«تبيين الحقائق» (1/172)، و«البحر الرائق» (2/58)، و«حاشية ابن عابدين» (2/16).] 

المسألة السادسة: حد دعاء القنوت في الوتر.
 قال ابن مُشَيْش: ذكر أبو عبد الله حديث القنوت([footnoteRef:204])، فقال: هو صحيح، إنما يقول: «عَلَّمَني دُعاءً»، ولم يقل: دعاء القنوت([footnoteRef:205]). [204: () حديث القنوت أخرجه أحمد، حديث رقم (1723)، وأبو داود، كتاب الوتر، باب القنوت في الوتر، حديث رقم (1425)، والترمذي، كتاب الوتر، باب ما جاء في القنوت في الوتر، حديث رقم (464)، والنسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب الدعاء في الوتر، حديث رقم (1745)، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في القنوت في الوتر، حديث رقم (1178)، وصححه ابن خزيمة، كتاب الصلاة، باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوتر هذه الليلة التي بات فيها ابن عباس عنده ...، حديث رقم (1095، 1096)، ولكنَّه مال إلى عدم ثبوت جملة: (في قنوت الوتر)، وصححه أيضا ابن حبان، كتاب الرقائق، باب الأدعية، حديث رقم (945)، من حديث الحسن بن عليٍّ رضي الله عنهما، ولفظ الإمام أحمد: كَانَ يُعَلِّمُنَا هَذَا الدُّعَاءَ: «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، ...» الحديث، ولم يذكر فيه القنوت ولا الوتر، وذكره بعضهم بلفظ: «عَلَّمَنِي رَسُولُ ﷺ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الْوِتْرِ»، وقال بعضهم: «فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ».
قال الترمذي: «هذا حديث حسن، ... ولا نعرف عن النبي ﷺ في القنوت في الوتر شيئًا أحسن من هذا».]  [205: () ذكرها أبو يعلى الفراء في «التعليق الكبير» (2/213-214).] 

أفادت هذه الرواية أن الإمام أحمد لم ينكر أصل هذا الحديث في الدعاء المذكور فيه، وإنما أنكر لفظ القنوت([footnoteRef:206])، فالدعاء المذكور في هذا الحديث ليس خاصًّا بالقنوت المعهود في صلاة الوتر، بل هو دعاء عامٌّ يدعى به في قنوت الوتر وغيره، وله أن يزيد في دعاء القنوت على هذا الدعاء أدعية أُخرى، أو ما يناسب حاجته. [206: () ينظر: «التعليق الكبير» (2/214).] 

وقد وافق ابن مُشَيْش بعض الأصحاب فيما رووه عن الإمام أحمد، ومنهم:
عبد الملك الميموني، قال لأحمد: عن النبي ﷺ في القنوت في الوتر شيء؟ فرأيته منكرًا للقنوت، فقلت له: شعبة وسفيان يرويه، فقال: إنما قال: كان يدعو، ولم يقل: يقنت([footnoteRef:207]). [207: () ذكر هذه الرواية أبو يعلى الفراء في «التعليق الكبير» (2/213).] 

والمروذي، نقل عن الإمام أحمد أنه يستحب أن يدعو في القنوت بالسورتين([footnoteRef:208]). [208: () ذكر هذه الرواية ابن مفلح في «الفروع» (2/364)، والمرداوي في «الإنصاف» (2/171).
والقنوت بالسورتين، وهما: سورة الخلع، وسورة الحفد، أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب الصلوات، باب ما يدعو به في قنوت الفجر، حديث رقم (7031)، وعبد الرزاق، كتاب الصلاة، باب القنوت، حديث رقم (4968)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار»، كتاب الصلاة، باب القنوت في صلاة الفجر وغيرها، حديث رقم (1478)، والبيهقي، كتاب الصلاة، باب دعاء القنوت، حديث رقم (3144)، عن عمر رضي الله عنه، أنَّهُ «كَانَ يَقْنُتُ فِي بِسُورَتَيْنِ: (اللهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ، ...) وَ: (اللهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، ...)».
وصححه البيهقي، والنووي في «خلاصة الأحكام» حديث رقم (1508)، وينظر في تعيين هاتين السورتين وتسميتها: «المغني» (2/113)، و«الإتقان في علوم القرآن» (1/226)، و«الزيادة والإحسان في علوم القرآن» (2/39).] 

وأبو الحارث، نقل عن الإمام أحمد أنه يدعو في قنوت الوتر بما شاء([footnoteRef:209]). [209: () ذكر هذه الرواية ابن مفلح في «الفروع» (2/364)، والمرداوي في «الإنصاف» (2/171).] 

يوسف بن موسى، نقل عن الإمام أحمد أنه قال: لا بأس أن يدعو الرجل في الوتر بحاجته([footnoteRef:210]). [210: () ذكر هذه الرواية ابن القيم في «بدائع الفوائد» (4/1502).] 

ولم أجد رواية عن الإمام أحمد تخالف ما ورد في رواية ابن مُشَيْش من جواز الدعاء بما ورد في حديث الحسن بن علي في القنوت وغيره، وجواز الزيادة عليه في دعاء القنوت.
والقول بأنه يدعو في القنوت بما شاء من غير تحديد دعاء معيّن، هو مذهب الحنابلة([footnoteRef:211]).  [211: () ينظر: «المغني» (2/112)، و«الفروع» (2/364)، و«المبدع» (2/14)، و«شرح المنتهى» (1/241)، و«كشاف القناع» (1/420).] 

قال المرداوي عند ذكر دعاء القنوت: «فيقول: (اللهم إنا نستعينك، ... إلى قوله: أنت كما أثنيت على نفسك) اعلم أن الصحيح من المذهب: أنه يدعو في القنوت بذلك كله، قال الإمام أحمد: يدعو بدعاء عمر: (اللهم إنا نستعينك، ...) إلخ، وبدعاء الحسن: (اللهم اهدنا فيمن هديت، ...) إلخ، ... وقال في النصيحة: ويدعو معه بما في القرآن، ... قال أبو بكر في «التنبيه»: ليس في الدعاء شيء مؤقت، ومهما دعا به جاز»([footnoteRef:212]). [212: () «الإنصاف» (2/171).] 

واستدلوا بما روي في حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما، والقنوت بسورتي مصحف أبيٍّ رضي الله عنه([footnoteRef:213]). [213: () ينظر: «المغني» (2/112-113).] 

واقتصر جماعة من الأصحاب على دعاء: (اللهم اهدني)، وظاهره أنه يستحب، وإن لم يتعيَّن([footnoteRef:214]). [214: () ينظر: «الفروع» (2/364)، و«المبدع» (2/14)، و«الإنصاف» (2/171).] 

وقد اتفق جمهور الفقهاء القائلين بمشروعية القنوت في الوتر: على مشروعية القنوت في الوتر بكل دعاء، وإن لم يكن من ألفاظ القنوت الواردة في السنة، مع قولهم باستحباب وأفضلية الإتيان بما ورد في السنة، كالوارد في حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما، وهذا مذهب الحنفية([footnoteRef:215]) والمالكية([footnoteRef:216]) والشافعية([footnoteRef:217]). [215: () ينظر: «المبسوط» (1/165)، و«بدائع الصنائع» (1/273)، و«فتح القدير» (1/430).]  [216: () ينظر: «المدونة» (1/192)، و«التاج والإكليل» (2/244)، و«شرح الخرشي على مختصر خليل» (1/283).]  [217: () هذا مذهب الشافعية، وذهب بعض الشافعية إلى أنه يتعين ما جاء في حديث الحسن بن علي، ولا يُجزئ غيره. ينظر: «الحاوي الكبير» (2/153)، و«المجموع» (3/497)، و«تحفة المحتاج» (2/65).] 
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المطلب الثالث: مسائل في صلاة الجماعة والإمامة.
وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: إذا لم يقرأ الإمام في صلاة الظهر شيئًا، يعيد ويعيد المأمومون.
 روى ابن مُشَيْش عن الإمام أحمد في إمام صلى بقوم الظهر، فلما فرغ ذكر أنه لم يقرأ، يعيد ويعيدون([footnoteRef:218]). [218: () ذكر هذه الرواية أبو يعلى الفراء في «الروايتين والوجهين» (1/141)، و«التعليق الكبير» (2/348)، وابن القيم في «بدائع الفوائد» (3/93).] 

دلت هذه الرواية أن الإمام إذا صلى بقوم إمامًا، ولم يقرأ شيئًا، وهو من أهل القراءة، فصلاته باطلة وعليه إعادتها، وكذلك صلاة المأمونين باطلة وعليهم إعادتها.
وقد وافق ابنَ مُشَيْش على هذه الرواية جماعة من أصحاب الإمام أحمد، منهم:
ابن أصرم المزني([footnoteRef:219]). [219: () ذكر هذه الرواية أبو يعلى الفراء في «الروايتين والوجهين» (1/141)، مقرونة برواية ابن مُشَيْش.] 

صالح بن الإمام أحمد، قال: سألت أبي عن الإمام إذا لم يقرأ؟ قال: يعيد ويعيد من خلفه([footnoteRef:220]). [220: () «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفاضل صالح» (2/190 مسألة رقم 749).] 

والقول بوجوب إعادة الإمام والمأموم الصلاة هو مذهب الحنابلة([footnoteRef:221])، وهو ما أفتى به سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله([footnoteRef:222])، وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء([footnoteRef:223]). [221: () ينظر: «المغني» (2/75)، و«الشرح الكبير» (2/56)، و«غاية المنتهى» (1/220)، و«مطالب أولي النهى» (1/660).]  [222: () ينظر: «مجموع فتاوى ابن باز» (11/276).]  [223: () ينظر: «فتاوى اللجنة الدائمة، المجموع الثانية» (6/38).] 

واستدلوا بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ»([footnoteRef:224]). [224: () أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت، حديث رقم (756)، ومسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، حديث رقم (394).] 

والقول بوجوب إعادة الصلاة على الإمام والمأموم هو مذهب المالكية([footnoteRef:225]). [225: () ينظر: «التهذيب في اختصار المدونة» (1/251)، و«البيان والتحصيل» (1/521)، و«الكافي في فقه أهل المدينة» (1/202).] 

ومذهب الشافعية أن صلاة المأموم صحيحة فلا إعادة عليه، وأما الإمام فيعيد الصلاة([footnoteRef:226]). [226: () ينظر: «الحاوي الكبير» (2/331)، و«التعليقة على مختصر المزني» (2/1034).] 

وخالف الحنفية في هذا كله، فمذهبهم أن قراءة الفاتحة ليست ركنا من أركان الصلاة، إنما هي واجب من واجبات الصلاة، والركن قراءة أي آية من كتاب الله([footnoteRef:227]). [227: () ينظر: «تبيين الحقائق» (1/105)، و«النهر الفائق» (1/230)، و«حاشية ابن عابدين» (1/458).] 

المسألة الثانية: محل التشهد الأوَّل في حقِّ من سبق بركعة، أو أدرك مع الإمام ركعة.
 قال محمد بن موسى بن مُشَيْش: سألت أحمد رحمه الله عن الرَّجل إذا أدرك الإمام وقد سَبقه بركعة، فهي للإمام ثانية، وله أوَّلة، يتشهد مع الإمام؟ فقال: نعم، يتشهد، قد تجِد الرجل يقعد في مواضع ثلاث مرات([footnoteRef:228]). [228: () ذكرها أبو يعلى الفراء في «التعليق الكبير على المسائل الخلافية» (1/238).] 

 ونقل صالح وابن مُشَيْش عن الإمام أحمد أنَّه قال فيمن أدرك مع الإمام ركعة من صلاة المغرب، هل يجلس في الثانية: يجلس فيها وفي الثالثة، فيجتمع له ثلاث جلسات؛ لأنها وإن كانت أوَّلة في الحُكم، فهي ثانية في الفعل، فلهذا جلس فيها([footnoteRef:229]). [229: () ذكرها أبو يعلى الفراء في «المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين» (1/128).] 

هاتان الروايتان عن الإمام أحمد تدلّان على أنَّ المسبوق بركعة يتابع الإمام فيجلس للتشهد الأوسط بعد الركعة الثانية للإمام، وهي للمسبوق أوَّلة، ثم يجلس مع الإمام في تشهده الأخير، وهي للمسبوق ثانية، ثم يأتي بالركعة الثالثة ويشتهد فيها التشهد الأخير، فيجتمع له في هذه الصلاة ثلاث جلسات للتشهد.
وتدلّان أيضًا على أنَّ من أدرك من صلاة المغرب أو الصلاة الرباعية ركعة مع الإمام؛ فإنه يتابع الإمام في الجلوس للتشهد الأول للإمام، وهي للمسبوق ركعة أوَّلة، ثم يأتي مسبوقًا بالركعة الثانية ويجلس بعدها للتشهد، ثم يتم صلاته كالمعتاد، فيجتمع له ثلاث تشهدات في صلاته.
وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في هذه المسألة، وذلك على ثلاث روايات، وهذه هي الرواية الأُولى عنه رحمه الله.
وقد وافق ابنَ مُشَيْش في هذه الرواية جمعٌ من أصحاب الإمام أحمد، منهم: ابنُه صالح([footnoteRef:230])، وابنُه عبد الله([footnoteRef:231])، وعبدُ الملك الميموني([footnoteRef:232])، وأبو داود([footnoteRef:233])، وابنُ هانئ([footnoteRef:234])، ومهنا الشامي([footnoteRef:235])، والأثرم([footnoteRef:236]). [230: () ينظر: «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح» (1/370 مسألة رقم 342).]  [231: () ينظر: «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله» (ص107 مسألة رقم 383-385).]  [232: () ينظر: «مسائل الإمام أحمد رواية الميموني» (1/228 مسألة رقم 34).]  [233: () ينظر: «مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود» (ص56).]  [234: () ينظر: «مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ» (1/73 مسألة رقم 361).]  [235: () ينظر: «مسائل الإمام أحمد رواية مهنا الشامي» (1/216 مسألة رقم 95).]  [236: () ينظر: «المغني» (2/304)، و«الشرح الكبير» (2/11).] 

وعلى هذا القول جمهور الحنابلة، منهم: أبو بكر الخلال، والقاضي أبو يعلى الفراء، وابن تميم، وصاحب «تجريد العناية»([footnoteRef:237])، وصححها مجد الدين أبو البركات في «المحرر»([footnoteRef:238])، وقدَّمها ابن مفلح في «الفروع»([footnoteRef:239])، وهي الصحيح من المذهب([footnoteRef:240])، وهي أيضًا الرواية المشهورة فيه. [237: () ينظر: «قواعد ابن رجب الحنبلي» (3/273)، و«الإنصاف» (2/227).]  [238: () «المحرر في الفقه» (1/97).]  [239: () «الفروع» (2/438-439).]  [240: () ينظر: «الإنصاف» (2/227)، و«شرح منتهى الإرادات» (1/263)، و«كشاف القناع» (1/462).] 

واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا»([footnoteRef:241]). [241: () أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب لا يسعى إلى الصلاة، وليأت بالسكينة والوقار، حديث رقم (636)، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقارٍ وسكينة، والنَّهي عن إتيانها سعيًا، حديث رقم (602).] 

ووجه الدلالة من الحديث: أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، وما يقضيه آخرها، فلذلك من أدرك من رباعية أو مغرب ركعة تشهد عقب قضاء ركعة، التي هي له ثانية([footnoteRef:242]). [242: () ينظر: «شرح الزركشي» (2/247)، و«المبدع» (2/57).] 

وهذا مذهب المالكية([footnoteRef:243]) والشافعية([footnoteRef:244]). [243: () ينظر: «المدونة» (1/187)، و«الفواكه الدواني» (1/208).]  [244: () ينظر: «مختصر المزني» (8/109)، و«نهاية المطلب» (2/410)، و«تحفة المحتاج» (2/363).] 

أمّا الرواية الثانية: أنَّ من أدرك ركعة من صلاة المغرب أو الصلاة الرباعية؛ فإنه لا يجلس للتشهد في الركعة الثانية، بل يجلس عقيب ركعتين، نقل هذه الرواية حربٌ الكرماني([footnoteRef:245]). [245: () ذكرها عنه القاضي أبو يعلى في كتاب «الروايتين والوجهين» (1/129 مسألة رقم 32)، وينظر: «المغني» (2/303)، و«قواعد ابن رجب» (3/273).] 

وهذا مذهب الحنفية([footnoteRef:246]). [246: () ينظر: «المبسوط» (1/189)، و«بدائع الصنائع» (1/249).] 

وعن الإمام أحمد رواية ثالثة: أنَّه يتشهد عقيب ركعة في صلاة المغرب خاصة([footnoteRef:247]). [247: () ينظر: «الفروع» (2/439)، و«الإنصاف» (2/227).] 

المسألة الثالثة: حكم صلاة المأموم إذا كان المأموم جنبًا.
 نص الإمام أحمد رحمه الله في رواية ابن مُشَيْش: فيمن صلى بقوم وهو جُنب، يعيد ولا يعيدون([footnoteRef:248]). [248: () ذكرها القاضي أبو يعلى في «التعليق الكبير» (2/348)، وينظر: «الروايتين والوجهين» (1/141).] 

تقدم بحث هذه المسألة في باب الطهارة([footnoteRef:249]). [249: () ينظر المسألة المتقدمة برقم (3).] 

[bookmark: _Toc167215877]المطلب الرابع: مسائل صلاة العيدين والجنائز.
وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: من أدرك الإمام في ركوع صلاة العيد يتابعه ولا يقضي التكبيرات.
18- ذكر القاضي أبو يعلى مسألة إذا أدرك المأمومُ الإمامَ في ركوع الركعة الأولى من صلاة العيد، اتَّبَعه ولا يقضي التكبير، فقال: قال في رواية ابن مُشَيْش في الرجل يدرك الإمام، وقد سبقه بالتكبير وأدرك معه الركوع، فلا يقضي التكبير، ولكن إذا فاتته ركعة فإنه يعجبه أن يقضي الركعة بالتكبير([footnoteRef:250]). [250: () ذكر هذه الرواية القاضي أبو يعلى الفراء في «التعليق الكبير» (4/55).] 

دلت هذه الرواية على أن المأموم إذا فاته إدراك القيام والتكبيرات من الركعة الأولى في صلاة العيد، وأدركه في الركوع، فإنه لا يقضي تكبيرات الركعة الأولى في الركوع، أما إذا فاتته الركعة؛ فإنه يقضي هذه الركعة بتكبيراتها.
وقد وافق ابنَ مُشَيْش في هذه الرواية جماعة من الإمام أحمد، ولم أقف على من خالفه فيها، وممن وافقه في هذه الرواية:
أبو داود، قال: سمعت أحمد سئل عمن أدرك ركعة من صلاة العيد؟ قال: يكبر في التي يقضي، قيل لأحمد: فأدرك وقد كبر بعض التكبير؟ قال: يكبر ما أدرك؛ لأنه أدرك الركوع ولا يكبر ما فاته([footnoteRef:251]). [251: () «مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود» (ص87).] 

قال ابن هانئ: قلت: رجل لحق ركعة مع الإمام من صلاة العيد، كم يكبر؟ قال: يتوخى ما فاته من تكبير الإمام، ويكبر ما كبر الإمام([footnoteRef:252]). [252: () «مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ» (1/93 مسألة رقم 469).] 

والقول بعدم قضاء التكبيرات في الركوع، هو مذهب الحنابلة([footnoteRef:253])، وبهذا قال أبو يوسف من الحنفية([footnoteRef:254])، وهو مذهب المالكية([footnoteRef:255]) والشافعية([footnoteRef:256]).  [253: () ينظر: «المغني» (2/285)، و«شرح الزركشي» (2/248)، و«الإنصاف» (2/433)، و«شرح المنتهى» (1/328).]  [254: () ينظر: «المحيط البرهاني» (2/104)، و«البحر الرائق» (2/174).]  [255: () ينظر: «شرح التلقين» (1/1077)، و«التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب» (2/83)، و«مواهب الجليل» (2/192)، و«حاشية الدسوقي» (1/397).]  [256: () ينظر: «بحر المذهب» (2/466)، و«الشرح الكبير» (2/368)، و«المجموع» (5/15)، و«مغني المحتاج» (1/589).] 

واستدلوا بأنه ذكر مسنون حال القيام، فلم يأت به في الركوع، كالاستفتاح، وقراءة السورة، والقنوت عنده، وإنما أدرك الركعة بإدراكه، لأنه أدرك معظمها، ولم يفته إلا القيام، وقد حصل منه ما يجزئ في تكبيرة الإحرام، والركوع ليس بموضع للقراءة، فلم يكن موضعًا للتكبير، ... ولأنه تكبير فات محله فلم يقضه في حال الركوع؛ لأنه ذكر مسنون قد فات محله، فوجب أن يفوت بفوات محله قياسًا على دعاء الافتتاح([footnoteRef:257]). [257: () ينظر: «المغني» (2/285).] 

وقال أبو حنيفة، ومحمد رحمهما الله: إذا أدركه في الركوع فخاف إن كبر تكبير العيد يرفع رأسه، فتفوته الركعة الأولى فإنه يكبر تكبيرة الافتتاح قائمًا ثم يركع ويكبر راكعًا تكبير العيد الذي سبقه به الإمام؛ لأنه بمنزلة القيام، بدليل إدراك الركعة به([footnoteRef:258]). [258: () ينظر: «المحيط البرهاني» (2/104)، و«البحر الرائق» (2/174)، و«حاشية ابن عابدين» (2/174).] 

المسألة الثانية: المسلم إذا مات له قرابة يهودي أو نصراني لا يغسله.
 ذكر في رواية ابن مُشَيْش الرجل يموت له قرابة يهودي أو نصراني، وله عنده أيادٍ: لا يغسله المسلم([footnoteRef:259]). [259: () ذكر هذه الرواية أبو بكر الخلال في «أحكام أهل الملل» (1/215 مسألة رقم 609)، وأبو يعلى الفراء في «التعليق الكبير» (4/180)، وأشار إليها ابن مفلح في «الفروع» (3/283)، والمرداوي في «الإنصاف» (2/483).] 

دلت هذه الرواية على المسلم إذا مات له قريب يهودي أو نصراني وهو صاحب فضل على قريبه المسلم، فإنه يحرم على المسلم أن يغسِّل قريبه الكافر.
وقد وافق ابنَ مُشَيْش على هذه الرواية جمع من أصحاب الإمام أحمد، منهم:
حنبل، فقد روى عن الإمام أحمد أنَّه قال في الرجل المسلم: إذا كان له أب أو أخ أو قرابة قريبة فوليه فلا بأس، واحتج بحديث عليٍّ رضي الله عنه([footnoteRef:260])، قيل له: فترى أن يغسِّل هو؟ قال: لا يغسِّل، إنما يكون معهم حتى إذا ذهبوا به تركهم معه يلونه([footnoteRef:261]). [260: () أخرجه أبو داود، كتاب الجنائز، باب الرجل يموت له قرابة مشرك، حديث رقم (3214)، والنسائي، كتاب الجنائز، باب مواراة المشرك، حديث رقم (2006)، وأحمد، حديث رقم (759، 807، 1074، 1093)، وابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، باب في الرجل يموت له القرابة المشرك، يحضره أم لا؟ حديث رقم (11840)، من حديث عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: قلت للنبيِّ ﷺ: إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ، قَالَ: «اذْهَبْ فَوَارِ أَبَاكَ، ثُمَّ لَا تُحْدِثَنَّ شَيْئًا، حَتَّى تَأْتِيَنِي»، فَذَهَبْتُ فَوَارَيْتُهُ وَجِئْتُهُ، فَأَمَرَنِي فَاغْتَسَلْتُ وَدَعَا لِي.
والحديث ليس فيه أنَّه غسَّله، وقد ذكره ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير»، حديث رقم (902)، ثم قال: «رواه أبو داود والنسائي من رواية عليٍّ بإسناد حسن، وصححه ابن السكن، قال الرافعي في «أماليه»: هو حديث ثابت مشهور».
والحديث بذكر الغسل فيه، أخرجه البيهقي، كتاب الطهارة، باب الغسل من غسل الميت، حديث رقم (1455)، من طريق أسامة بن زيد، قال: دَخَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِمَوْتِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: «فَاذْهَبْ فَاغْسِلْهُ وَلَا تُحْدِثَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِي»، فَغَسَلْتُهُ وَوَارَيْتُهُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ: «اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ».
قال البيهقي: «وهذا منكر، لا أصل له بهذا الإسناد».
وأخرجه ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، باب في الرجل يموت له القرابة المشرك، يحضره أم لا؟ حديث رقم (11848)، من طريق الأجلح عن الشعبي قال: لما مات 
أبو طاب جاء علي إلى النبي ﷺ فقال: إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الْكَافِرَ قَدْ مَاتَ، فَمَا تَرَى فِيهِ؟ قَالَ: «أَرَى أَنْ تَغْسِلَهُ» وَأَمَرَهُ بِالْغُسْلِ.
وهذا إسناد مرسل، وهو مع إرساله فيه ضعف من أجل الأجلح بن عبدالله بن جحيفة ضعفه النسائي وأبو داود، وضعفه ابن سعد جدًا. كما ذكره الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (1/189، ترجمة رقم 353). وقوله: «أرى أن تغسله» منكر لمخالفته الرواية الصحيحة السابقة التي لم يُذكر فيه الغسل.]  [261: () ذكر هذه الرواية أبو بكر الخلال في «أحكام أهل الملل» (1/ مسألة رقم 624)، وأبو يعلى الفراء في «التعليق الكبير» (4/180).] 

قال أبو يعلى: «وما رواه حنبل عنه لا يدل على الجواز؛ لأنه قال: يحضر ولا يغسِّل»([footnoteRef:262]). [262: () «التعليق الكبير» (4/181)، وينظر: «الفروع» (3/283).] 

ومنهم: ما رواه بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله وسأله عن اليهودي والنصراني يموت مع القوم في سفر ليس معه إلا المسلمون، أو في موضع لا يكون إلا المسلمون، يواريه المسلمون؟ قَالَ: نعم، يدفنونه ولا يغسِّلونه؛ لأنهم إن تركوه تأذى به المسلمون، والنبي ﷺ قَالَ لعليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه: «اذْهَبْ فَوَارِهِ»([footnoteRef:263])، يعني: أبا طالب([footnoteRef:264]). [263: () تقدم ذكره وتخريجه، وبيان أن الصحيح منه ليس فيه ذكر التغسيل.]  [264: () ذكر هذه الرواية أبو بكر الخلال في «أحكام أهل الملل» (1/217-218 مسألة رقم 618).] 

وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في هذه المسألة، وما جاء في رواية ابن مُشَيْش ومن وافقه من الأصحاب هو الرواية الأولى عنه رحمه الله.
الرواية الثانية: أنّه يجوز للمسلم أن يغسِّل قريبه الكافر، حكاه أبو حفص العكبري قولًا عن الإمام أحمد، فقال أبو حفص العكبري: «لا بأس أن يغسل أباه وأخاه، ويتبع جنازته، على ما رواه الجماعة، قال: ولعل ما رواه ابن مشيش قول قديم، أو يكون قرابة بعيدة»([footnoteRef:265]). [265: () «التعليق الكبير» (4/180-181)، وينظر: «الهداية» (ص119)، و«المغني» (2/393)، و«الكافي» (1/354)، و«الفروع» (3/283)، و«الإنصاف» (2/483-484).] 

وما جاء في رواية ابن مُشَيْش ومن وافقه من الأصحاب من أنه يحرم على المسلم أن يغسِّل قريبه الكافر، هو مذهب الحنابلة، وعليه أكثر الأصحاب([footnoteRef:266]).  [266: () ينظر: «المغني» (4/181)، و«الكافي» (1/354)، و«المحرر في الفقه» (1/184)، و«الشرح الكبير» (2/315)، و«الفروع» (3/283)، و«المبدع» (2/228)، و«الإنصاف» (2/483)، و«شرح المنتهى» (1/347)، و«كشاف القناع» (2/122).] 

واستدلوا بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ [الممتحنة: 13]، وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: 51]، وفي غسله تولٍّ لهم، وهذا عام في كل شيء إلا ما خصه الدليل.
ولأن الغسل طهارة للمسلم وتعظيم له، وهذا المعنى معدوم في حق الكافر، ولهذا لم يصل عليه([footnoteRef:267]). [267: () ينظر: «التعليق الكبير» (4/181)، و«المغني» (2/393)، و«الممتع في شرح المقنع» (1/607)، و«المبدع» (2/228)، و«شرح المنتهى» (1/347)، و«كشاف القناع» (2/122).] 

ووجه التحريم: أن الله تعالى قال لنبيه محمد ﷺ: ﴿وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ [التوبة: 84]، فإذا نهي عن الصلاة على الكافر، وهي أعظم ما يفعل بالميت وأنفع ما يكون للميت، فما دونها من باب أولى، ولأن الكافر نجس، وتطهيره لا يرفع نجاسته، لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة: 28]، فيحرم أن يغسِّله([footnoteRef:268]). [268: () ينظر: «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (5/270).] 

والقول بأنه يحرم على المسلم أن يغسِّل قرابته الكافر هو مذهب المالكية([footnoteRef:269]).  [269: () ينظر: «المدونة» (1/261)، و«شرح التلقين» (1/1132)، و«بداية المجتهد» (1/240)، و«شرح الخرشي على مختصر خليل» (2/146)، و«الفواكه الدواني» (1/291).] 

وخالف في ذلك الحنفية([footnoteRef:270]) والشافعية([footnoteRef:271])، فمذهبهم جواز تغسيل المسلم لقرابته الكافر.  [270: () وذهب الحنفية إلى أن المسلم يغسِّل قرابته ورحمه الكافر، ينظر: «شرح مختصر الروضة» (2/209)، و«المبسوط» (2/55)، و«بدائع الصنائع» (1/302-303)، و«البناية» (3/237)، و«البحر الرائق» (2/205)، و«حاشية ابن عابدين» (2/230).]  [271: () مذهب الشافعية جواز تغسيل الكافر عمومًا، سواء كان من القرابة أو غيرهم. ينظر: «الأم» (1/303)، و«البيان في مذهب الإمام الشافعي» (3/24)، و«الشرح الكبير» (2/421)، و«المجموع» (5/140)، و«أسنى المطالب» (1/314)، و«تحفة المحتاج» (3/159)، و«مغني المحتاج» (2/32).] 

المسألة الثالثة: يكفّن الشهيد في ثيابه التي مات فيها.
 مَسْألَة: يكفن الشهيد في ثيابه التي كانت عليه لا يغيرها: نص عليه في رواية ابن مُشَيْش في الشهيد يحمل القيد والخف، وكل شيء يكون من الجلود، قيل له: فإن حضر بعض الأولياء فأحبَّ أن يَنزع عنه تلك الثياب ويكفنه بغيرها؟ قال: لا؛ لأن النبي ﷺ قال: «زَمِّلُوهُمْ فِي كُلُومِهِمْ»([footnoteRef:272]).([footnoteRef:273]) [272: () أخرجه أحمد، حديث رقم (23657، 23658، 23659)، والنسائي، كتاب الجنائز، باب مواراة الشهيد في دمه، حديث رقم (2002)، والبيهقي، كتاب الجنائز، باب المسلمين يقتلهم المشركون في المعترك فلا يغسل القتلى ولا يصلى عليهم ويدفنون بكلومهم ودمائهم، حديث رقم (6800)، من حديث عبد الله بن ثعلبة رضي الله عنه، بعضهم ذكره بهذا واللفظ، وأكثرهم ذكروه بلفظ: «ادْفِنُوهُمْ بِثِيَابِهِمْ». وصححه الألباني في تعليقه على «سنن النسائي».]  [273: () ذكر هذه الرواية أبو يعلى الفراء في «التعليق الكبير» (4/221).] 

دلت هذه الرواية على أن شهيد المعركة يُنزع ما كان عليه من السلاح والجلود، ثم يكفن ويُدفن في ثيابه التي كانت عليه وجوبًا، ولا يجوز لوليه أن ينزعها عنه ويكفنه في غيرها.
وقد وافقه على هذه الرواية جماعة من أصحاب الإمام أحمد، منهم:
إسحاق بن منصور الكوسج، قال: قلت: ما ينزع عن القتيل؟ قال أحمد: ينزع الجلد والحديد. قال إسحاق: كما قال([footnoteRef:274]). [274: () «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، رواية إسحاق بن منصور الكوسج» (3/1400 مسألة رقم 823).] 

وابن هانئ، فقال: سمعت أبا عبد الله وقيل له: ما يُنزع عن القتيل؟ قال: يُنزع الجلد والحديد([footnoteRef:275]). [275: () «مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ» (1/194 مسألة رقم 966).] 

والقول بما في رواية ابن مُشَيْش ومن وافقه من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله هو الصحيح من مذهب الحنابلة([footnoteRef:276]).  [276: () ينظر: «المغني» (2/396)، و«الشرح الكبير» (2/333)، و«الفروع» (3/300)، و«المبدع» (2/238)، و«شرح الزركشي» (2/343)، و«الإنصاف» (2/500)، و«شرح منتهى الإرادات» (1/351)، و«كشاف القناع» (2/99).] 

قال ابن قدامة: «ولا نعلم فيه خلافًا»([footnoteRef:277]).  [277: () «المغني» (2/396).] 

وقال الزركشي: «وهو المنصوص، وعليه جمهور الأصحاب»([footnoteRef:278]).  [278: () «شرح الزركشي» (2/343).] 

وقال المرداوي: «والصحيح من المذهب: أنه يجب دفنه في ثيابه التي قتل فيها، نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب»([footnoteRef:279]). [279: () «الإنصاف» (2/500).] 

واستدلوا بقول النبي ﷺ: «ادْفِنُوهُمْ بِثِيَابِهِمْ»([footnoteRef:280])، وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما، أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «أَمَرَ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمْ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ، وَأَنْ يُدْفَنُوا فِي ثِيَابِهِمْ، بِدِمَائِهِمْ»([footnoteRef:281]). [280: () صحيح، تقدم تخريجه.]  [281: () أخرجه أبو داود، كتاب الجنائز، باب في الشهيد يغسّل، حديث رقم (3134)، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم، حديث رقم (1515)، والبيهقي، كتاب الجنائز، باب من استحب أن يكفن في ثيابه التي قتل فيها بعد أن ينزع عنه الحديد والجلود وما لم يكن من عام لبوس الناس، حديث رقم (6812)، وضعفه ابن الملقن في «البدر المنير» (5/253)، والحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (2/240).] 

والقول بدفن الشهيد في ثيابه وعدم نزعها عنه، هو مذهب الحنفية([footnoteRef:282])، والمالكية([footnoteRef:283]).  [282: () ينظر: «مختصر القدوري» (ص49)، و«الهداية في شرح البداية» (1/92)، و«تبيين الحقائق» (1/248)، و«العناية» (2/148).]  [283: () ينظر: «المدونة» (1/258)، و«التاج والإكليل» (3/66)، و«منح الجليل» (1/520).] 

أما الشافعية فمذهبهم أنه يجوز لولي الشهيد أن يكفنه في ثيابه التي استشهد فيها، ويجوز له أن ينزع عنه ثيابه ويكفنه في غيرها([footnoteRef:284])، وذكر بعض الحنابلة قولاً أنه يستحب أن يُدفن الشهيد في ثيابه، وليس ذلك بحتم، فيجوز أن يزاد على الثياب التي مات فيها الشهيد، ويجوز أن ينقص منها أيضًا([footnoteRef:285])، ووصف الزركشي هذا القول بالشذوذ، فقال: «وشذ [يعني: القاضي أبو يعلى] في «المجرد»، فجعل ذلك مستحبًا، وتبعه على ذلك أبو محمد [ابن قدامة المقدسي([footnoteRef:286])]»([footnoteRef:287]). [284: () ينظر: «الأم» (1/304)، و«الحاوي الكبير» (3/35)، و«النجم الوهاج» (3/74)، و«عمدة السالك» (ص94).]  [285: () ينظر: «المغني» (2/396)، و«الشرح الكبير» (2/333)، و«الفروع» (3/300)، و«المبدع» (2/238)، و«الإنصاف» (2/500).]  [286: () ينظر: «المغني» (2/396).]  [287: () «شرح الزركشي» (2/343).] 

المسألة الرابعة: إذا مات المحرِم فلا يقرّب طيبًا، ولا يغطى رأسه، ويجوز تغطية وجهه.
 نقل ابن مُشَيْش عن الإمام أحمد: إذا مات المحرِم لا يمس طيبًا،
 ولا يغطى رأسه، ويُغطى وجهه([footnoteRef:288]). [288: () ذكر هذه الرواية بهذا التمام القاضي أبو يعلى الفراء في «التعليق الكبير» (4/159 مسألة رقم 44).
وذكرها أيضًا القاضي أبو يعلى الفراء في «التعليقة الكبيرة» (1/356 مسألة رقم 68)، و«الروايتين والوجهين» (1/217 مسألة رقم 25)، وابن تيمية في «شرح العمدة، كتاب الحج» (2/52)، ولم يذكرا جملة مسّ الطيب.] 

تدل هذه الرواية على تحرم تطييب من مات محرمًا، وتحريم تغطية رأسه، كما تدل على جواز تغطية وجه المحرم إذا مات.
وقد وافق ابنَ مُشَيْش على هذه الرواية جماعة من أصحاب الإمام أحمد، منهم:
حنبل، ذكر روايته القاضي أبو يعلى الفراء مقرونة برواية ابن مُشَيْش([footnoteRef:289]). [289: () ذكرها القاضي أبو يعلى الفراء في «التعليقة الكبيرة» (1/356 مسألة رقم 68).] 

وكذلك نقل حنبل عنه، وقد سئل عن المحرم يغطي وجهه؟ قال: 
لا بأس بذلك([footnoteRef:290]). [290: () ذكرها القاضي أبو يعلى في «التعليقة الكبيرة» (1/356 مسألة رقم 68)، وابن تيمية في «شرح العمدة، كتاب الحج» (2/52).] 

وإسحاق بن منصور الكوسج، قال: قلت: المحرم إذا مات يغطى وجهه؟ قال: لا يغطى وجهه، ولا يقرب الطيب. قال إسحاق: كما قال([footnoteRef:291]). [291: () «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، رواية إسحاق بن منصور الكوسج» (5/2196-2197 مسألة رقم 1476).] 

وأبو داود، قال: قلت لأحمد بن حنبل: المحرم إذا مات؟ قال: 
لا يقرب مسك، ويكفن في ثوبين، ولا يغطى رأسه([footnoteRef:292]). [292: () «مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود» (ص193).] 

وابن هانئ، قال: سمعت أبا عبد الله وسئل عن المحرم الميت يطيَّب؟ قال: لا يطيَّب([footnoteRef:293]). [293: () «مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ» (1/158 مسألة رقم 793).] 

ومهنا الشامي، قال: سألت أحمد عن المحرم يموت، هل يغطى وجهه؟ قال: قد اختلفوا فيه عن ابن عباس عن النبي ﷺ([footnoteRef:294])، فقال بعضهم: 
لا يغطى رأسه. قلت: أيهما أعجب إليك يغطي وجه المحرم إذا مات 
أو لا يغطي؟ قال: أما الرأس: فلا أرى أن يغطوه وأما الوجه: فأرجو أن لا يكون به بأس([footnoteRef:295]). [294: () سيأتي ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما وتخريجه قريبا في هذه المسألة.]  [295: () «مسائل الإمام أحمد رواية مهنا الشامي» (2/246 مسألة رقم 118)، وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في «شرح العمدة» (2/52-53).] 

وأبو الحارث، قال: قلت له: تذهب إلى أن يخمر وجهه ويكشف رأسه؟ قال: نعم، على ما جاء عن ابن عباس عن النبي ﷺ، وهو أصح من غيره([footnoteRef:296]). [296: () ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في «شرح العمدة» (2/53).] 

وابن منصور وإسماعيل بن سعيد الشالنجي، رويا عن الإمام أحمد أنه قال: والمحرم يموت لا يغطى رأسه ولا وجهه([footnoteRef:297]). [297: () ذكر روايتهما القاضي أبو يعلى الفراء في «التعليقة الكبيرة» (1/356 مسألة رقم 68)، وشيخ الإسلام ابن تيمية في «شرح العمدة» (2/53)، وقد اتفقت هذه الرواية مع رواية ابن مُشَيْش في عدم جواز تغطية رأس من مات محرمًا، ولكنها خالفتها في منع تغطية وجه من مات محرمًا.] 

وقد اتفقت الروايات عن الإمام أحمد بتحريم تطييب من مات محرمًا، وتحريم تغطية رأسه، إلّا أن الروايات عنه رحمه الله اختلفت في جواز تغطية وجه من مات محرمًا، وما ذكر في رواية ابن مُشَيْش ومن وافقه من الأصحاب من جواز تغطية وجه من مات محرمًا، هذه الرواية الأولى عن الإمام أحمد رحمه الله.
الرواية الثانية: قال في رواية ابن منصور وإسماعيل بن سعيد الشالنجي: والمحرم يموت لا يغطى رأسه ولا وجهه([footnoteRef:298])، وذلك لما روى ابن عباس: أَنَّ رَجلًا أَوقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ، فقالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا»([footnoteRef:299]). [298: () ذكر روايتهما القاضي أبو يعلى الفراء في «التعليقة الكبيرة» (1/356 مسألة رقم 68)، وشيخ الإسلام ابن تيمية في «شرح العمدة» (2/53).]  [299: () أخرجه بذكر الوجه فيه مسلم، كتاب الحج، باب ما يُفعل بالمحرم إذا مات، حديث رقم (1206).] 

وأومأ إليه أيضًا في رواية أبي طالب: يخمر أسفل من الأنف، ووضع يده على فمه دون أنفه يغطيه من الغبار([footnoteRef:300]). [300: () ذكر روايته القاضي أبو يعلى الفراء في «التعليقة الكبيرة» (1/356 مسألة رقم 68).] 

وما جاء في رواية ابن مُشَيْش ومن وافقه من الأصحاب، من تحريم تطييب من مات محرمًا، وتحريم تغطية رأسه، هو مذهب الحنابلة، وعليه أكثر الأصحاب([footnoteRef:301]). [301: () ينظر: «التعليق الكبير» (4/159)، و«الهداية على مذهب أحمد» (ص121)، و«المغني» (2/400)، و«الكافي» (1/361)، و«المحرر» (1/192)، و«الشرح الكبير» (2/332)، و«الإنصاف» (2/497)، و«شرح المنتهى» (1/351)، و«كشاف القناع» (2/98).] 

وما جاء في هذه الروايات من جواز تغطية وجه المحرم إذا مات، هو الصحيح من مذهب الحنابلة([footnoteRef:302]). [302: () ينظر: «التعليق الكبير» (4/159)، و«المغني» (2/401)، و«الكافي» (1/361)، و«الشرح الكبير» (2/332)، و«شرح الزركشي» (2/348)، و«المبدع» (2/236)، و«الإنصاف» (2/498)، و«شرح المنتهى» (1/351)، و«كشاف القناع» (2/98).] 

واستدلوا على تحريم تطييب من مات محرمًا وتحريم تغطية رأسه بما روى أحمد رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أَنَّ رَجلًا كانَ معَ النبيِّ ﷺ فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ، فقالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُمِسُّوهُ بِطِيْبٍ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا»([footnoteRef:303]). [303: () أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب كيف يكفَّن المحرم؟ حديث رقم (1267)، ومسلم، كتاب الحج، باب ما يُفعل بالمحرم إذا مات، حديث رقم (1206).] 

أما جواز تغطية وجه من مات محرمًا فاستدلوا له بحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق، فليس فيه إلا المنع من تغطية الرأس، ولأن إحرام الرجل في رأسه، ولا يمنع من تغطية وجهه في الحياة، فبعد الموت أولى([footnoteRef:304]). [304: () ينظر: «المغني» (2/401)، و«الشرح الكبير» (3/271).] 

وأما الرواية التي فيها النهي عن تخمير وجه من مات محرمًا، قال البيهقي: ذكر الوجه غريب، وهو وهْمٌ من بعض الرواة([footnoteRef:305]). [305: () «سنن البيهقي» (3/551) بعد الحديث رقم (6647)، وينظر: «المغني» (2/401).] 

وقيل: إنه محمول على ما لا بدّ من كشفه من الوجه([footnoteRef:306]). [306: () ينظر: «بداية المحتاج» (1/705).] 

ومذهب الشافعية تحريم تطييب من مات محرمًا، وتحريم تغطية رأسه، ويجوز أن يغطى وجهه، وقال بعضهم يمنع من تغطية وجهه، وسبب المنع من تغطية الوجه، إنما هو صيانة للرأس؛ فإن وجهه إذا ستر لم يؤمن أن يصل إلى رأسه([footnoteRef:307]). [307: () ينظر: «الحاوي الكبير» (3/13 و4/101)، و«النجم الوهاج» (3/36)، و«نهاية المحتاج» (3/331)، و«عمدة السالك» (ص91)، و«حاشيتا قليوبي وعميرة» (2/166).] 

وخالف في ذلك الحنفية([footnoteRef:308]) والمالكية([footnoteRef:309]) ، فقالوا: من مات محرمًا يبطل إحرامه، ويعمل به ما يعمل بغير المحرم إذا مات، فيغطى رأسه ووجه، ويُطيبَّب. [308: () ينظر: «التجريد» للقدوري (3/1052)، و«بدائع الصنائع» (1/308)، و«اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» (1/45)، و«البحر الرائق» (2/191)، و«النهر الفائق» (2/70)، و«حاشية ابن عابدين» (2/488).]  [309: () ينظر: «المنتقى شرح الموطأ» (2/10، 199)، و«الكافي في فقه أهل المدينة» (1/282)، و«الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (1/353)، و«الذخيرة» للقرافي (3/228).] 
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في ختام هذا البحث أحمد الله على توفيقه لي في إتمامه، وبعد الانتهاء منه، أذكر أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها.
أولًا: النتائج:
1- الإمام أحمد رحمه الله أحد الأئمة الأعلام في هذه الأُمّة، له عناية فائقة في اتباع النصوص من الكتاب والسنة، وهما أهم الأصول التي بنى عليهما مذهبه رحمه الله.
2- لم يدون الإمام أحمد كتابًا في الفقه، ولكن اشتهر بأنه أجاب عن عشرات الآلاف من المسائل التي عرضها عليه تلاميذه، وهذه المسائل رواها عنه عدد كبير من تلاميذه، وقد رسخت هذه المسائل معالم المذهب الفقهي للإمام أحمد، ووضحت منهجه في الفتوى والاجتهاد، لذلك كان لها أهمية كبيرة.
3- محمد بن موسى بن مُشَيْش من كبار أصحاب الإمام أحمد والمقربين إليه، كونه كان جارًا ومستمليًا له، روى عنه مسائل كثيرة مشبعة جيادًا.
4- مسائل ابن مُشَيْش التي رواها عن الإمام أحمد لها مكانة كبيرة في المذهب الحنبلي، فقد اجتمع لي سبع عشرة مسألة في هذا البحث، أربع عشرة مسألة منها توافق ما استقر عليه مذهب الحنابلة، وثلاثة منها تخالف ما عليه المذهب.
ثانيًا: التوصيات.
1- ضرورة العناية بجمع مسائل الإمام أحمد من بطون الكتب التي تظهر معالم فقهه رحمه الله، وتبين منهجه في الفتوى والاجتهاد.
2- العناية بجمع مسائل ابن مُشَيْش في أبواب الفقه المختلفة، لما لها من أهمية بين المسائل التي رُويت عن الإمام أحمد رحمه الله.
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